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 الاهداء
 

نحمد الله ونشكره، شكرا يليق بجلاله، ذلل لنا  العاب و وونانا  وملامنا  الاادر   لا  
 :انج ز هذا البمل الذي مهديه

   شمسي التي ال  هبة الرحم ن، ومنبع الحن ن، وقطر  المسك والريح ن، ال
 الغ لية، مبا ه  الله لن  حفظ  وعون  ود م  و ون . لا تغيو....ممي

  الاا  ماان كلاال ان ملااه ليبلمناا  مبناا  الحلاار والبطاا   والكاارر، الاا  ماان حعااد
الاشاااااااااااواك  ااااااااااان درباااااااااااي ليمااااااااااااد لاااااااااااي طرياااااااااااق البلااااااااااار، الااااااااااا  الالاااااااااااو 

 الكبير...............ال  مبي البزيز، مط ل الله  مره ومتبه بب نيته.
   عاا حبة الالااو الطيااو والاانفة البرياااة والنواياا  العاا دقة.....ال  م تاايالاا 

  الغ لية
  ال  زوجتي..……ورنياة دربيال  سكني وتومر روحي .... 
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 شكر
 

ساات ذ  متااادر ب لشااكر الجزياال الاا  كاال ماان قاادر لااي يااد المساا  د  وم اا  ب لااذكر الا
ماذكرتي ولار تاد ر ادنا  المشرنة الدكتور / يوسفي مم ل التي قبلل الاشراف  لا  

 جاد ني سبيل انج زه .

كم  متادر ب لشكر ال  كلية الحاوق ببودواو وب لا   مس تذ  الم جستير ت ع  
 ق نون دولي و لاق ل دولية وال  كل زملااي ني الدنبة.
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 :ةــــــدمــــقــــمــــال
يبتبر موضوع التد ل الدولي ني شؤون الدول من المواضيع الحس سة لم  لا  من                 

مفاور  ، ولاد م ذمعير الانس ن والشبوو ني الب لر استارار وممن و  لاقة مب شر  ني تحديد
ي تلف بمبرراته  ن تلك التد لال ببد الحرو الب لمية الث نية منحً  جديداً التد ل الدولي 
ك نل ني مغلبا  تد لال  سكرية باعد الاحتلال والح ق مجزا  من مق لير الدول الس باة التي 

ني الباود الا ير توجا  نحو حم ية اكبر وموسع للانس ن حيث م ذ المجتمع الدولي  ، ،لع لحا 
و ادى تطور الا نون الدولي وتوسيع نط ق تطبياه الذي شمل الكثير من  والك ان البشري،

اثن   تواجده تحل سي د  الدولة الاهتم ر ب لانس ن حت  محفوظة للدول ال   المج لال التي ك نل
الدور النض لي لحرك ل الشبوو ني تارير معيره ، ودور الانس ن  حيث ادى ،التي يبيش نيا 

ني وضع التشريب ل التي   ترك الاثر الواسع ال   ل ضد طغي ن واستبداد الحك ر،ني النض 
 ، حت  معبح لزامً   ل  الدول ني إط ر منظومة الامر المتحد هالتي ط لت تحميه من الانتا ك ل

م  يحمي  براما  لاتف قي ل دولية و ادراجبا   ن طريق او امن واستارار شب حم ية و ضم ن
 .ني دس تيره  وقوانينا  الدا لية الانس ن من م تلف مشك ل الامع والاستبداد

والتي يرجع سببا   ني حاه، شنيبةلانتا ك ل وجراار باي الانس ن وم زال يتبرض  ناد ومع ذلك
مم رسة حاوقه الثا نية والسي سية بالتي تسمح للانس ن  لتلك الاتف قي  بتنفيذ الدول  در تمسكال  

 ببض الحك ر وتشبث ،والاجتم  ية و حم يته من ضروو المب ملال الا سية التي يتبرض لا  
رنضه  ، وهو م ني شؤونا  الدا لية لمنع التد ل با  اوقبة يحتم كواستغلاله  الدولة سي د  مبدمب

 ،الع در  الدوليةو الارارال المواثيق   ن طريق منظمة الامر المتحد  ممثل نيالمجتمع الدولي 
  والتي تدرج ببض الشؤون الدا لية للدول ضمن تاديد السلر والامن الدوليين.

دورًا ه مً  ني تاييد سي د  الدول  –ببد الحرو الب لمية الث نية  –الأمر المتحد   منظمة وك ن لاي ر
، ناد تر تاييد هذه الدول ملتزمة بأن تبمل  الامر المتحد  ميث ق ني ضو  الحدود المرسومة ني

 ل  تحايق الغ ي ل المرجو  من هذا الميث ق وس همل هذه الايود ني جبل الميث ق ق  د  
  .ية  لي  تتمتع ب لسمو والعدار   ل  دس تير الدول الأ ض دستور 
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ونرض الميث ق موض ً   تسمح ب لتد ل ني الشاون الدا لية للدول ، ويكفي الإش ر  ني هذا 
العدد إل  الفعل الس بع من الميث ق ، مو الإش ر  إل  مواثيق حاوق الإنس ن التي تبطي 

مي دولة ت رق م  تتضمنه هذه المواثيق ننلاحظ منه  ونؤ المجتمع الدولي الحق ني التد ل ني ش
ني زمن م  ببد الحرو الب رد  ظار اهتم ر   لمي بحاوق الإنس ن وحري ته ،  ل  الرغر من ذلك 

تج هل قوا د الا نون الدولي ، مو التن قض ني تطبيق قوا ده ني مكثر من منطاة ني  ه ترنإن
 .حفظ الأمن والسلار الب لميين الب لر ، سوا  ب لنسبة لحاوق الإنس ن مو

ويادف التنظير الدولي  مومً  إل  غ يتين ، تتمثلان ني إحلال وحفظ السلار وترقية التب ون 
الدولي ، ومن مجل تحايق ه تين الغ يتين يجو من تنطلق البلاق ل الدولية من مبدم مس سي ني 

 .  ، لا يجوز انتا كا الا نون الدولي ، هو مبدم  در التد ل  الذي معبح ق  د  آمر 

بيد منه مع تطور التنظير الدولي م ذل حدود تطبيق هذا المبدم تضيق شياً  نشياً  ، لأن المج ل 
الذي ينبغي من تمتنع الأش    الدولية  ن التد ل نيه ، يتال  كلم  امتدل يد التنظير الدولي 

نونية للأنراد ني ببض الح لال إليه ، وقد مدى ا تراف الا نون الدولي المب عر ب لش عية الا 
 .إل  تاييد سي د  الدولة ، من  لال اهتم ر الا نون الدولي بحاوق الإنس ن

نفي الارن الت سع  شر، مبدى ج نو من الفاه ريبته ني شر ية التد ل لإقرار السلار والنظ ر ني 
مر ، ومن ببده ميث ق موروب  ، ولكن لر تبد هذه الريبة تراود الفاا   المحدثين ، نباد  عبة الأ

الأمر المتحد  ، ك ن هدنام  إنش   مجاز   ل  مسة سليمة تتبع المنظمة الدولية ومفوضة 
،   عة ببد ظاور دوا ي و اسب و جديد  مثل بسلط ل للتد ل لمعلحة سلار الأمر وممنا 

م  يجبل من السي د  الدولية  ظ هر  الاره و و النزا  ل المسلحة الدا لية و الانظمة الدكت تورية،
ز الأمر المتحد   ن ولكن ني ح لة  ج   اق ام ر التد ل الدولي لاحلال السلر والامن الدوليين،

وتبين المن قش ل ني  ، التد ل هذا وحد لمشرو يةنإن الدول لا تتفق  ل  رمى م ،الاي ر بذلك
لعبوبة ني الدوانع الحاياية للدول وتكمن ا ،مب دئ السلار والحرية لا تتجزم الأمر المتحد  من

ع حبة المعلحة والتي تح ول من تظار بمظار الح مي لحاوق الإنس ن . وهكذا  ل  الرغر من 
لمبدم سي د   -بسبو الاير المبترف با  -من هن ك اهتم مً    مً  ومشتركً  من ج نو كل الدول 

لا من كل دولة تميل إل  تفسير مبدم الدول وم  ياتضيه من احترار ومرا    مبدم  در التد ل ، إ
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ومحي نً  نجد ا تلاف بين الدول حول ، در التد ل بم  يتلا ر وموقفا  ني ميدان البلاق ل الدولية 
 . الاير واجبة الحم ية والتعرن ل المحظور 

، إلا من من الملاحظ تزايد التد ل ني الا نون الدولي لبدر  ل  الرغر من الأهمية الاعوىو 
 المواقف و لكثير من التن قض ل نيا ، واحتوااه  ل التد ل ني النظ ر الدولي المب عرح لال 

اد تد لل الاوى الغربية ني البراق ومنغ نست ن ولكن مش باة، ن دوليةال الاممية ازا  قض ي  الارار 
 لكن لية ني زيمب بوي مو بورم ،ني كوسونو وسيراليون و  وتد لل لية ني رواندا مو دارنور،

ني ببض  نشلل الدول الأ ض   ني الأمر المتحد ، ناد ني ليبي  ولكن لية ني سوري  تد لل
 وتحايق السلر والامن  لبن   توانق داار  ل  الظروف المواقف

لكثير من التد لال ، ناط تعدين  ولا يزال ي ضع  ونظرًا لأن   لمنً  الإسلامي والبربي  ضع 
لتلك المسألة واضبين نعو م ينن  م  ورثن ه من الشريبة الإسلامية والفاه الدولي وم  مكدته 
المم رسة الدولية. وانطلاقً  من من التحليل الا نوني يتطلو التجرد ، واستبراض وجا ل النظر 

من ل ني النا ية إل  ضوابط ث بتة تشكل المتن نر  ، ليتسن  لن  التأييد مو المح جة بغية الوعو 
، والحف ظ  ل  سي د  الدول من الطريق العحيح لحم ية حاوق الإنس ن وحري ته المنتاكة  جاة، 

 التدحل التبسفي الذي يزيد الن ر اشتب لا  وض ا م ده . 

 اشكالية الدراسة:

يتوجو  لين   موضوع التد ل الدولي بين سي د  الدولة وحفظ السلر والامن الدوليين للتطرق ال 
 :طرح التس ؤلال الت لية يجبلن 

اذا اعبحل سي د  الدول هي الثمن المدنوع ما بل التد ل لحفظ السلر والامن الدوليين، نال كل 
 الاض ي  التي شادل التد ل حاال هذا الادف المنشود؟

 ذا التس ؤل يتحتر  لين  طرح الاسالة الفر ية الت لية؟للاج بة  ل  ه

 لحفظ السلر والامن الدوليين؟ والتد ل الدولية م هي البلاقة بين السي د  -
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ني الشؤون  لتد لهل توسع مج لال حفظ السلر والامن الدوليين يبني المزيد من ا  -
 و رق سي د  الدول؟  الدا لية للدول

 أهمية الدراسة:

تتمثل اهمية الدراسة ني تحديد مف هير اس سية ني الا نون الدولي وهي التد ل الدولي،            
الااذي تشاااده هااذه المفاا هير، وللتطاارق سااي د  الدولااة وحفااظ الساالر والاماان الاادوليين، وتبيااين التطااور 

 ل ظاا هر  تاادويل حاااوق الانساا ن لماا  لااا  ماان عاالة وطيااد  مااع التااداليااا  ماان الضااروري التطاارق ل
المب دئ الاس سية التاي ق مال  لياا  منظماة الامار المتحاد  وهاي  الدولة، كذلك التطرق ال وسي د  

مبدم السي د  ومبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لياة للادول ومبادم حفاظ السالر والامان الادوليين، ولا 
 يمكن التحدث  ن هذا الا ير دون التطرق ال  مجلة الامن، هيكلته، اهدانه ا تع ع ته.

التطبيااا ل و الاضاا ي  التااي ك ناال محاال تااد ل دولااي  الاا  التطاارقتااتل   اهميااة الدراسااة نااي كماا  
وقرا   النت اج التي آلل الياا  بباد التاد ل حتا  ناتمكن مان تاياير بباض المم رسا ل الدولياة وتاياير 

 ن  لية الترس نة الا نونية الدولية من  دما .

 منهج الدراسة:

 المنهج التحليلي:

المواثيااق الدوليااة و الاتف قياا ل والااارارال التااي يكااون  اارق مضاامونا  يشااكل تاديااد تحلياال مضاامون 
للساالر والامااان الااادوليين، وكااذلك تحليااال المم رسااا ل الدوليااة وتحليااال قااارارال مجلااة الامااان لمبرناااة 

 .ة ك لاره و الدولي و ارس   الديماراطيةكيفية التب مل مع الاض ي  ذي المستجدال الدولي

 :المنهج التاريخي

ال  التطور الذي شاده موضوع سي د  الدول، و اسب و التد ل الح لية التي تغيرل ما رنة  تطرقن 
ب لم ضااي، كماا  تطرقناا  الاا  التطااور الااذي ماار بااه مباادم حفااظ الساالر والاماان الاادوليين والرجااوع الاا  

 ببض الاض ي  الس باة لمح ولة تايير تطبيق هذه المب دئ  ليا .
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 أهداف البحث:

 الدراسة ال  ابراز  د  نا ط نذكر منا : تادف هذه

ثااار بباااد الحااارو  ي بباااد الحااارو الب لمياااة الث نياااةاباااراز التطاااور الاااذي شااااده المجتماااع الااادول -
 .الب رد 

دراسااة و من قشااة مفاا هير ومباا دئ اس سااية نااي الااا نون الاادولي وهااي التااد ل الاادولي، سااي د   -
 الدولة، حفظ السلر والامن الدوليين.

دور هياااة الاماار المتحااد  اثناا   الحاارو الباا رد  ودورهاا  نااي ظاال الاطبيااة  اجاارا  ما رنااة بااين -
 الاح دية.

التطرق ال  ببض الاض ي  ومح ولة اسا ط المب دئ محل الدراسة  ليا  لتكوين نظر   ن   -
 المم رسة الدولية ما رنة ب لا نون الدولي.
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 الفصل الاول:                    

للتدخل الدولي ومبدأ سيادة المفهوم العام 
 الدولة
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بدراسااة م تلااف الجوانااو الا نونيااة  لاا   لموضااوع التااد ل الاادولي البااد  لتطاارقماان الملاااار  نااد ا       
ضو  المب دئ التي انعح  نا  ميث ق الامر المتحد  والتي لا تزال تمثل حجر الزاوية ني التنظاير الادولي 
المب عر ، وتتمثل هذه المب دئ بعفة   عاة ناي مبادم الساي د  ومبادم  ادر التاد ل ناي الشاؤون الدا لياة 

 .للدول

بمواطنيااا  ماان الموضااو  ل التااي تبتباار ماان عاامير الساالط ن الاادا لي لااا ،  الاادول ةاذ ظلال  لاقاا       
وت رج ب لت لي  ن حياز اهتما ر الاا نون الادولي البا ر، اذ لار يكان مان الممكان لأي شا   مان مشا    

مب ملتاا  لمواطنياا ، غيار ان المم رساة البملياة  تغييرد ل لدى اية دولة لإجب ره   ل  الا نون الدولي الت
ل الدولية قد كشفل ومنذ زمن ببيد  ن حا لال متبادد  تاد لل نياا  الادول نارادى وجم  ا ل لادى للبلاق 

دول ا اارى ماان اجاال حم يااة حاااوق الانساا ن والحرياا ل الاس سااية نيااا  او مااؤ را مك نحااة الارهاا و وارساا   
 لحفظ السلر والامن الدوليين. المب دئ الديماراطية

نمنذ زمن ببيد وليومن  هذا م  تزال الاو  هي الادا  والوسيلة المايمنة  ل  البلاق ل الدولية الأمر        
التااي تااادد الاذي انجاار  ناه  اادر الانسااج ر و ادر التكاا نع نااي المجتماع الاادولي والاذي اعاابح ماان الاضا ي  

الادول ناي سابيل تحاياق  السلر والامان الادوليين وتبرضاام  لل طار، ن لأ ما ل اللامشارو ة التاي تااور باا 
معاا لحا  قااد انعااحل بشااكل كبياار  اان التناا قض بااين ماا  هااو موجااود نااي قوا ااد الااا نون الاادولي لاساايم  

وبين م  ياع ني مسرح البلاقا ل الدولياة مان انتا كا ل لاا  تتجا وز الا  حاد ببياد محكا ر هاذا  ،الآمر  منا 
  الا نون.

الاذي يشااده المجتماع  ش ابة   عة نتيجة الحاراك تي معبحلومن مجل استيب و هذه الظ هر  ال       
يتوجاااو  لينااا  اولا توضااايح نكااار  التاااد ل الااادولي وشااار يته الا نونياااة ناااي المبحاااث الاول و  الااادولي ماااؤ را

 لااه التطاارق الاا  اس سااه الااا نوني الااذي يسااتند المجتمااع الاادولي  ليااه لاضااف   الشاار ية الا نونيااة  لاا  انب
     البحث الث ني.  ني  الفردية منا  و الجم  ية 
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 :شرعيته القانونيةمدى  و المبحث الاول: ماهية التدخل الدولي -  

 

قا نون  "ني مؤلفاه المشااور Grosiousم  يزيد  ن ثلاثم اة و ثم نين   م  تطرق الفايه  منذ           
لحق الامبراطور الروم ني قسطنطين ناي حمال السالاح ضاد كال حا كر ما رة  لا  شاببه  "الحرو والسلر

مكن ان يتابلا  كل انس ن   دل ، وايض  حق الاب طر  الروم ن الا رين ناي حمال همجية لا م لاقية لا ي
ا بسبو دينار، وا تب را من هذالسلاح او التاديد به ضد الفرة الذين لا يكفون  ن اضطا د المسيحيين 

الدولية لا تبدر الفاا   والمدانبين  ن حق الدول ني اللجو  للاو  ضد البلدان التي ينسو  والأسر الت ريخ 
، ولااد قسامن  هاذا البحاث الا  مطلباين، نتنا ول 1 اليا  الانتاا ك الجساير للبلاقا ل الدولياة وحااوق الانسا ن

الث ني الاس ة الا نوني للتد ل الادولي  ني المطلو الاول التكييف الا نوني للتد ل الدولي، وني المطلو
 لحفظ السلر والامن الدوليين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
بوراس عبد القادر، نظرية السيادة المحدودة في مفهوم حق او واجب التدخل الانساني، مذكرة ماجستير ، جامعة البليدة ، مارس  -1  

6ص  2005   
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 :التكييف القانوني للتدخل الدولي المطلب الاول:        

 ل اهتم ما    عا  مان ج ناو الفااه الادولي لاسايم  نااا   الاا نون دمبدم  در التلاي لاد           
المدانبين  ن مبدم السي د  ، كونه يبتبر من المب دئ الاس سية التاي تااور  لياا  البلاقا ل الدولياة 

  عاة مما ر ظا هر  اللجاو  لسي ساة  واساتالالا ، بل محد الا مد  الاس ساية لساي د  الدولاة وضام ن 
نكاااا ر حاااااوق الشاااابوو الاااااو  والايمنااااة والباااا ، والتااااد ل نااااي الشااااؤون الدا ليااااة للاااادول والتااااي دوان وا 

معبحل تضرو بشد  ني موا ر الساببين ل ومطلاع الثم نينا ل، والا  ج ناو ذلاك ناإن مبادم حظار 
معابح مان ضامن المبا دئ الا ماة والتاي تااور اللجو  ال  الاو  او التاديد با  ني البلاق ل الدولياة 

نااي حفااظ الساالر والاماان الاادوليين ، والتااي تاتضااي اق مااة  لاقاا ل وديااة بااين   ليااا  السي سااة الدوليااة
  2الدول و الإحج ر  ن اللجو  ال  الاو  ني تسوية النزا  ل الدولية

ذا ك نل البلاق ل الدولية ني مض مينا  الاس ساية تادور حاول كيفياة ضام ن السالر والامان        وا 
الاادوليين ماان جاااة، وتحايااق الرناا ه والتااادر الاقتعاا دي ماان جاااة ث نيااة، نااإن نا يااة الااارن البشاارين 
وبااد  الألفيااة الث لثااة كشاافل  اان تحااولال  مياااة نااي المنطلااا ل التااي تنطلااق منااا  الاادول لتحايااق 

كلا ااو  حا  نااي البلاقاا ل الدوليااة، والبااود  الاا  مفاا هير ا تاااد انااا  زالاال مااع بااروز الدولااة معاا ل
  وحيد ني البلاق ل الدولية وهيمنة المعلحة الاومية للدول  ل  م   داه  لمد  قرون من الزمن.

 مبادم  ادر التاد ل نايك ستثن   للأعل وهاو الذي يبتبر  ولمب لجة مفاور التد ل الاجنبي        
وكذا مبدم  در است دار الاو  ني البلاق ل الدولية ، تار تاساير هاذا المطلاو  الشؤون الدا لية للدول

 و ناي الفارع الاول ، واطا ره الاا نوني مبادم  ادر التاد لمفااور ال  نر ين نتطرق نيام  ال  دراسة 
 ني الفرع الث ني.  در التد ل  وتطور مفاور التد ل الدولي ك ستث   لا  د  مبدم  در

 

 

 

                                                           
. 138-137ص  1994عمر سعد الله، دراسات في القانون الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية  -
2
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 :في الشؤون الداخلية للدولعدم التدخل  مبدأمفهوم الفرع الاول:              

التد ل لية مفاوم  جديدا ني البلاق ل الدولياة، ولكناه مبيا ر با ل  مبدم  در شك ان لا         
تد ل الاطبية التي لر تكن تسمح بمب شر  ال بشد  ببد انتا   الحرو الب رد  وساوط الثن اية ستبملي
بسااكري الا نااي بباااض الحاا لال الناا در  التاااي كاا ن يت اااذ نيااا  الاطباا ن مباااررال م تلفااة تفياااد ان ال

تد لام  لر يكن ي رق مبدم السي د ، وهكذا نرى مسب و التد ل م  قبل الحرو الب رد  ا تلفل  ما  
التد ل بشكل   ر ب  تلاف المرحلة الت ري ياة، ما   درمبدم   ببده ، كم  ا تلفل النظر  اليا  وال 

 .3ادى ال  ا تلاف النظر  ال  السي د  ببد تطور مف هير الا تم د المتب دل

مك ناة حس ساة  بشد  ني الاونة الا يار  ،ومعابح يكتساو  در التد للاد برزل مهمية مبدم        
را  ل  الكي ن ل الدولية بم  ني ذلك تاديدا  طرا كبي دولي ، ويبتبر  رقه او انتا كهني الا نون ال

مرضااية من ساابة  ق الشاابوو نااي تارياار معاايره  ومنااه اعاابح يشااكلللاسااتالال السي سااي وضاارب  لحاا
 ،4لمبدمي التب ون والتب يش السلمي الدوليين، وتشجيع تطوير البلاق ل الودية والسلمية باين الادول

الراساا ة نااي الااا نون الاادولي، وقااد انبثااق  اان نكاار  ويبااد مباادم  اادر التااد ل ماان المباا دئ التاليديااة 
السي د  التي ترتاو  لياا  مناع اياة دولاة مان التاد ل ناي الشاؤون الدا لياة لدولاة ا ارى ب  تبا ر ان 
التاااد ل يباااد انتا كااا  لساااي دتا  ويبااارض النظااا ر الااادولي لل طااار، وان التااازار الااادول بااا حترار حااااوق 

نااي الشااؤون ال  عااة بغيرهاا ، وقااد جباال ببااض  ببضااا  الااببض يفاارض  ليااا  واجااو  اادر التااد ل
 5.الفاا   من مبدم  در التد ل مبدم مطلا  الا اذا ك نل الدولة ني ح لة دن ع شر ي

إن مهمية مبدم  در التد ل تتجل  ني كونه يببر  ن وجود نظ ر ق نوني دولي يحكار سالوك       
  ناااي الساااي د  وحرياااة ا تيااا ر الوحااادال السي ساااية ويضااامن سااابل التبااا يش بيناااا ، وذلاااك بمسااا واتا

نمبدم  در التد ل ، الأنظمة السي سية والاقتع دية و الاجتم  ية و الثا نية التي تتلا ر مع منراده 
يضاامن للدولااة حم يتااا  ماان الضااغوط ل ال  رجيااة سااوا  مك ناال  سااكرية مو سي سااية مو اقتعاا دية 

جب رهاا   اان التااي تتباارض لااا  ماان طاارف دول م اارى ماان مجاال ناارض إرادتااا  وتعااور  اتا   ليااا  وا 
 .طريق الإكراه ب لاي ر ببمل م  مو الامتن ع  نه

                                                           
.15ص  2011التدخل الدولي : مفهوم في طور التبدل، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ليلى نقولا الرحباني،  -
3
  

.10ص   1995عمر صدوق، محاضرات في القانون الدولي العام، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية، الطبعة الاولى  -
4
  

.246ص   2011رسة، دار الاكاديمية، الطبعة الاولى احمد سي علي، التدخل الانساني بين القانون الدولي الانساني و المما -
5
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 ليه ني البديد من المواثيق الدولية : مهما  ميث ق الأمر  ن ين هذا المبدم و النوتر تا      
يث ق ج مبة الدول المتحد  ني م دته الث نية الفار  الس ببة منه كم  نعل  ليه الم د  الث منة من م

"  ل  من تحترر كل دولة من الدول المش ركة ني الج مبة نظ ر الحكر الا ار ني دول  :البربية
يرمي إل  تغيير الج مبة الأ رى، وتبتبره حا  من حاوق تلك الدولة وتتباد بأن لا تاور ببمل 

من  مم  ميث ق الوحد  الإنرياية ناد ك ن عريح ، إذ ن  ني الفار  الث نية ،6ذلك النظ ر نيا "
 7."الم د  الث لثة  ل  " در التد ل ني الشؤون الدا لية للدول الأ ض  

المبنونة بإ لان  در  21/12/1965بت ريخ  2131مكدل توعية الجمبية الب مة رقر  وقد      
التد ل ني الشؤون الدا لية للدول، وحم ية استالالا  وسي دتا   ل  تحرير كل مشك ل التد ل، 
والامتن ع  ن السم ح مو مس  د  مو تمويل ك نة النش ط ل المسلحة والإره بية لتغيير الحكر ني 

 8.ىدولة م ر 

كم  ج   ني إ لان مب دئ الا نون الدولي المتبلاة ب لبلاق ل الودية والتب ون بين الدول       
الع در  ن الجمبية الب مة" ل   1970مكتوبر  24بت ريخ  2625الع در بماتض  التوعية 

منه لية لدولة مو مجمو ة من الدول الحق ني التد ل المب شر مو غير المب شر ولأي سبو ك ن 
ي الشؤون الدا لية مو ال  رجية لدولة م رى. ونتيجة لذلك ا تب ر لية ناط التد ل البسكري بل ن

 دية مو الثا نية م  لف  ميض  كل منواع التد ل مو التاديد الموجه ضد مكون تا  السي سية مو الاقتع
      9."الدولي للا نون
ني قضية كورنو  1949ومن هذا المنطلق ج   حكر محكمة البدل الدولية الع در سنة      

بأن" حق التد ل المز ور تجسيده لسي سة الاو ، سي سة غطل ني الم ضي م طر التج وزال، ولا 
ولبل مهر تطور  رنه المبدم هو م  نعل  ليه ، الدولي" تجد لا  مك ن ني الا نونيمكن من 

، والتي نعل 1981ريسمبد 9الع در  بت ريخ  36بية الب مة ني الدور  للجم 103عية التو 

                                                           
ظر ميثاق جامعة الدول العربية.ان - 6  
انظر ميثاق الوحدة الافريقية. - 7  
.1965ديسمبر  21الصادرة بتاريخ  2131انظر توصية الجمعية العامة رقم  - 8  

. 1970مكتوبر  24 الع در  بت ريخ 2625 الجمبية الب مة رقر توعيةانظر  - 9  
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 ل  واجو الدول ب لامتن ع  ن استغلال مو تشويه المس ال المتبلاة بحاوق الإنس ن بغ ية 
 10.التد ل ني الشؤون الدا لية لدول م رى

 

 :عبر المواثيق والدساتير وقرارات الامم المتحدة تطور مبدأ عدم التدخل-

 ل  الرغر من ان نكر   در التد ل ترجع ال  ناه المدرستين الطبيبية والواقبية  لال         
الارنين الس بع  شر والث من  شر، لر تعبح ق  د  ق نونية ملزمة دولي  الا ني الارن البشرين، 

  ال 1973  ر  « montevideo » ندم  توعلل دول امريك  اللاتينية ني مؤتمر "مونتيفيديو" 
منا  انه لا يحق لاية دولة التد ل  8تبني اتف قية   عة بحاوق الدول وواجب تا  تضمنل الم د  

 .11ني الشؤون الدا لية او ال  رجية للدول الا رى

شكل مبدم  در التد ل المحور المركزي الذي ق مل  ليه منظمة الدول الامريكية، كم         
يجوز لاية دولة  ضو التد ل مب شر  او  انه لا  ميث قامن  23و  20، 19المواد حيث تضمنل 

ينبغي التبدي  ل   غير مب شر  ني الشؤون الدا لية لدولة ا رى مام  ك ن السبو كم  انه لا
حرمة الوحد  الترابية لدولة  ضو مام  ك نل الاسب و والظروف، ب ستثن   التد ل الجم  ي لدول 

ة  ندم  تؤثر ح لة الفوض  هذه  ل  السلر والامن  ل  يالمنظمة ني ازمة دا لية او حرو اهل
 12المستويين الاقليمي والب لمي.

يرتبط مبدم  در التد ل ارتب ط  جوهري  بفكر  سي د  الدولة، بل يمكن الاول ب نه من مهر آث ره ، و 
 ولذلك يجو  ل  كل دولة احترامه و در المس ة به.

ولاد ن  الميث ق الاممي ني الفار  الس ببة من الم د  الث نية عراحة  ل   در جواز التد ل ني 
الشؤون التي تبد من عمير السلط ن الدا لي للدول، ونظرا لاهمية هذا المبدم ناد تر تضمينه ني 

ل م تلف مواثيق المنظم ل الدولية والاقليمية، وهو يتمحور حول حظر كل الا م ل والسلوك 
                                                           

.1981 ريسمبد 9الع در  بت ريخ  36ني دورتا   103 انظر توصية الجمعية العامة رقم - 10  

المتوفر على الموقع الرسمي لجامعة يال  1933ديسمبر  26من اتفاقية حقوق وواجبات الدول لامريكا اللاتينية بتاريخ  8انظر المادة  -11

 للحقوق  
YALE LAW SCHOOL : available at : avalon.law.yale.edu/20

th
_century/intam03.asp  

      انظر ميثاق منظمة الدول الامريكية المتوفر على موقعها الرسمي:  -12

www.oas.org  
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والتعريح ل التي تعدره  او تاور با  جا ل اجنبية من دول و منظم ل ودولية وغيره  بشأن 
لدولة ا رى ذال سي د ، وتتزايد  طور  قض ي  ومش كل ك نل تندرج ضمن الا تع   الدا لي 

ذلك  ندم  يتبلق الامر بتد ل  سكري، والجدير ب لذكر ان مبدم  در التد ل لا يستببد ناط 
الاو  وانم  يمتد ال  كل شكل من اشك ل الضغط والتد ل او التوجه الذي يمة استبم ل 

ويلاحظ ان هذا المبدم   ،13بش عية الدولة او بأحد  ن عره  السي سية والاقتع دية والثا نية
قعد ان يكون   م  يسري  ل  جميع وجوه نش ط الامر المتحد  وس ار نرو ا ، وب لت لي يايد من 

الشؤون الاقتع دية والاجتم  ية للدول الا ض   حت  لا تعبح هذه الاياة دولة تد ل الاياة ني 
 يبمل لع لح مجمو ة من الا ض  .  لمية او كي ن  

 من ميث ق الامر النتحد  والتي تتل   ك لاتي: 7نار   2نستنتج ببض النا ط بشأن الم د   

 تد ل منظمة الامر المتحدولر تاعد الم د  المذكور  الدول ني  در التد ل بل قدل  در  -1
 استثنل الم د  المذكور  تدابير الامع الوارد  ذكره  ني الفعل الس بع من الميث ق. -2
لر توضح الم د  المذكور  م هية الا م ل التي تكون من عمير السلط ن الدا لي للدول او  -3

    14م  يسم  ب لمج ل المحفوظ للدول ولر تحدد الجاة الم تعة بتحديد هذا المج ل.

بمبدم  در التد ل امتن ع الدولة  ن التد ل بطرياة مب شر  او غير مب شر  ني  كذلك ياعدو 
م  ي ، او ك ن يادف ال  شؤون الدول الا رى سوا  ك ن هذا التد ل سي سي  او اقتع دي  او اجت

  ني ذلك ان انتا ك هذا المبدم يشكل  طرا كبيرا  ل  الاستالال السي سي للدول وحااالت ريو، 
 التطور الاقتع دي و الاجتم  ي والثا ني.

 

 

 

                                                           
الصادر  1600العدد  ،ادريس الكريني، التدخل في الممارسات الدولية: بين الحظر القانوني والواقع الدولي المتغير، مجلة الحوار المتمدن  -13

.2006جويلية  03بتاريخ    
ميثاق الامم المتحدة المادة الثانية انظر - 14  
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وظار مبدم  در جواز التد ل ني المواثيق الوطنية والدولية وبدم ب لانتش ر منذ الثور           
الفرنسية، وم ذل به الدول ك نة من  لال الباود والمواثيق الدولية والاقليمية وقد معبح التد ل 

 بك نة مشك له ب ستثن   ببض الح لال المشرو ة.ني شؤون الدول محظورا دولي  

منه  ل   118ني الم د   1793نفيم  ي   الدس تير ناد ن  الدستور الفرنسي لب ر         
انه يمتنع الشبو الفرنسي  ن التد ل ني شؤون حكومة دولة ا رى، ولا يابل ان تتد ل 

مبدم  در التد ل ال  الثور  الفرنسية، الحكوم ل الا رى ني شؤونه الدا لية، نت ري ي  يرجع معل 
 ناد حمل ني هذه المرحلة ط بب  دن  ي ، وذلك لحم ية الثور  الفرنسية من التد لال ال  رجية.

وم ذل الولايا ل المتحاد  الامريكياة بمبادم  ادر التاد ل باد ا مان رسا لة الاوداع التاي وجااا         
و امريكا  بمن سابة نا ياة را ساته، والتاي د ا هر راية جماوريتا  الس بق "جورج واشنطن" ال  شبو 

نياا  الا  ان لا يتاد لوا ناي الشااؤون الاوربياة، وحاذرهر مان ان ينساا قوا الا  الاشاتراك ناي النزا اا ل 
بااااين دول اورباااا ، وان يباااااوا ببياااادين وان لا يكااااون لااااار مبااااا  الا  لاقاااا ل تج ريااااة دون ارتب طاااا ل 

حرباا  نيماا  بينااا ، وان يحاا ولوا الاسااتف د  ماان حاارو سي سااية، وان يتركااوا شااأنا  نااي ح لااة د ولااا  
غيرهر ليوسبوا نط ق تج رتار، لكان الاحاداث المتسا ر ة ناي امريكا  الجنوبياة التاي ك نال   ضابة 
للاسااتبم ر الاسااب ني، جبلاال ماان الااراية الامريكااي آنااذاك "جاايمة مااونرو" ياااف بحاازر نااي وجااه 

 15التد ل الاوربي ني شؤون الا ر  الامريكية.

يبد مبدم "مونرو" انبب ث  جديدا لمبدم  در التد ل والذي ح ول "مونرو" ادراجه ضمن كم           
وجاااه "جااايمة ماااونرو" رسااا لته الشااااير  الااا  الكاااونغرة الامريكاااي ناااي مبااا دئ السي ساااة ال  رجياااة، ن

اا  مل ع  نيا  السي سة الامريكية تج ه الدول الاوربية ج   ني 1823ديسمبر سنة  2واشنطن ني 
ان الااا ر  الامريكيااة قااد وعاالل الاا  درجااة ماان الحريااة والاسااتالال لا يعااح مبااا  احااتلال مي جااز  

    16من اراضيا  من قبل احدى الدول الاوربية.

 ل  الرغر مان الترحياو الاذي لاقا ه تعاريح ماونرو ناي البداياة مان دول الاا ر  الامريكياة،         
لمبدم نتيجة التد ل الامريكي ني شؤونا ،  ل  الرغر من الا ان الكثير منا  ابدى ت ونه من هذا ا

                                                           
.226، ص 1971علي صادق ابو هيف، القانون الدولي العام، منشأة المعارف الاسكندرية، الطبعة التاسعة، - 15  
.34، ص1990ية للكتاب، الجزائر، سنة بوكرا ادريس، مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر، المؤسسة الوطن - 16  



18 
 

عاراحة، بوقاف التاد ل  1928اقراره  مبدم  در التد ل. ط لبل الارجنتين ني مؤتمر ه ن نا   ا ر 
 الامريكي ني شؤون دول الا ر .

 رف مبادم  ادر التاد ل اتج ها  جديادا بباد قيا ر الثاور  البلشافية ناي روساي  ناي شاار اكتاوبر       
، وتااد ر هااذل الاتجااا ه مااع عاايغة مبااادم  اادر التااد ل نااي  ااااد  عاابة الاماار. وبااااذا 1917  اا ر

اكتسبل عفة الب لمية، ثر تكرة بعفة نا اية ناي الفتار  الممتاد  باين الحارو الب لمياة الث نياة الا  
 1945نااي ميثاا ق منظمااة الاماار المتحااد   اا ر يومناا  هااذا، وقااد تاار التأكيااد  ليااه كبنعاار قاا نوني 

فار  الاول  من الم د  الث نية عاراحة، والتاي اقارل باأن الايااة الاممياة تااور  لا  مبادم وتضمنته ال
 المس وا  ني السي د  بين جميع ا ض  ه .

مقر مؤتمر "سا ن نرانسيساكو" تفساير المسا وا  ناي الساي د  بأناا  تبناي من الادول متسا وية كم       
ق نونياا  نااي ظاال الميثاا ق، بحيااث تتمتااع كاال دولااة باا لحاوق التااي تتضاامنا  السااي د  الك ملااة، كماا  ان 

  ش عية الدولة معونة، وكذلك سلامتا  الاقليمية واستالالا  السي سي. 

 م  در التد ل ني منظمة الامر المتحد  بجملة من الارارال نذكر منا :ولاد تكلل تكرية مبد    

الذي يتضمن ا لان  در  1965الع در ني ديسمبر  2131رقر  توعية الجمبية الب مة -
جااواز التااد ل نااي الشااؤون الدا ليااة للاادول وحم يااة اسااتالالا  وسااي دتا  والتااي نعاال الماا د  

لية لاية دولة حق التد ل بعور  مب شر  او غير مب شر  ولاي سبو ك ن "ول  منه انه الا
 17"ني الشؤون الدا لية او ال  رجية لأية دولة 

المتبلاااااق  1970كااااا نون الأول  16ناااااي  العااااا در 2734 توعاااااية الجمبياااااة الب ماااااة رقااااار -
طلباال الجمبيااة الب مااة جميااع الاادول بااأن ، حيااث باا لإ لان ال اا   بتبزيااز الأماان الاادولي

بدقة ني  لاق تا  الدولية ، ما عد الميث ق ومهدانه ، بم  نيا  مبدم إمتن ع الادول ناي  تلتزر
 لاق تاااا  الدولياااة ،  ااان التادياااد بإسااات دار الااااو  ،مو إسااات داما  ضاااد السااالامة الإقليمياااة 

، وما عااد الأماار المتحااد  ، يتناا ن  ،موالإسااتالال السي سااي لأيااة دول ، مو لاا  مي نحااوآ ر
التااد ل نااي الشااؤون التااي تكااون ماان عاامير الولايااة الاوميااة لدولااة ماا ، وكااذلك وجااوو  اادر 

                                                           
.1965ديسمبر  21الصادرة بتاريخ  20في دورتها  2131انظر توصية الجمعية العامة رقم  - 17  
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 لياااا  ونااااً  للميثااا ق. ب لإضااا نة إلااا  الإساااتف د  الك ملاااة مااان الوسااا ال،والطرق التاااي يااان  
مية مح ولة يكون من شأنا  إستمراره  تباريض السالر والامان  موالميث ق ، لتسوية مي نزاع 

 18.الدوليين لل طر
حيااث ، بشااأن تبريااف الباادوان،  1974نااي   العاا در  3314 الجمبيااة الب مااة رقاار توعااية -

بينل الم د  الأول  ، بما  يبناي إن كال اسات دار للااو  المسالحة ، مان قبال دولاة ما  ، ضاد 
ستالالا  ، يبتبر  دوان ً    19.سي د  دولة م رى ، مو سلامتا  الإقليمية ،موا 

ن إ ااااالاحاااااول  1977 ديسااااامبر 19ناااااي   العااااا در  155الجمبياااااة الب ماااااة رقااااار  توعاااااية -
 :حياث جا  ل الفاار  ال  مساة مان هاذا الإ الان بما  يلاي ،تبمير،وتد ير الإنفاراج الادولي  

"من تمتنااع ماان التاديااد باا لاو  ، مو اسااتبم لا  ، ومن تلتاازر نااي  لاق تااا  مااع الاادول الأ اارى 
حرمة الحدود الدولية  بمب دئ التس وي ني السي د  ، والسلامة الإقليمية، و در جواز انتا ك

حااتلال مراضااي الاادول الأ اارى باا لاو  وتسااوية المن ز اا ل  بماا  نااي  -، و اادر جااواز حياا ز  وا 
ب لوسا ال السالمية دون غيرها ، و ادر التاد ل ناي الشاؤون الدا لياة  -ذلك من ز ا ل الحادود

 20.للدول الأ رى، واحترار حاوق الإنس ن
ا االان  ةالمتضاامن 1981 اا ر  36نااي الاادور    العاا در  103الجمبيااة الب مااة رقاار  توعااية -

 در جواز التد ل بجميع انوا ه ني الشؤون الدا لية للادول والاذي جا   ناي الما د  الاولا  
انه "لايحق لاية دولة او مجمو ة من الدول ان تتد ل بعور  مب شر  او غير مب شر  لاي 

عال م دتاا  الث نياة  لا  سبو ك ن ني الشؤون الدا لية وال  رجية للادول الا ارى"، كما  ن
حاوق وواجب ل الدول ازا  مبادم  ادر التاد ل ناي الشاؤون الدا لياة وال  رجياة للادول والتاي 
ناااذكر مناااا : واجاااو الدولاااة ناااي الامتنااا ع  ااان التاااد ل المسااالح او الت رياااو او الاحاااتلال 
البسااكري او مي شااكل ا اار ماان اشااك ل التااد ل ، ساا نرا كاا ن او مسااتترا، يوجااه الاا  دولااة 

ى او مجمو ااة ماان الاادول او مي  ماال ماان ا ماا ل التااد ل البسااكري او السي سااي او ا اار 

                                                           

  18 .1970ديسمبر 16ني    بت ريخالع در  25ني دورتا   2734 توعية الجمبية الب مة رقر انظر -

1974. ديسمبر 14بت ريخ  الع در  29دورتا   ني  3314 توعية الجمبية الب مة رقرانظر  - 19  
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الاقتع دي ني الشؤون الدا لية لدولة ا رى، بم  ني ذلك الا م ل الانتا مية التي تنطاوي 
 21 ل  استبم ل الاو .
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 تطور فكرة التدخل الدولي كاستثناء للمبدأ  :الفرع الثاني            

   :مفهوم التدخل الدولي -أ

المبادم الاساا ة ناي البلاقاا ل الدولياة، الااذي  الادول مناذ مب هاد  وسااتف لي ، ظلال سااي د             
يؤكاد ان الدولااة هاي الف  اال الرايساي نااي المجتماع الاادولي وان الحكوما ل تتمتااع بكيا ن حاار يساامح 

 لا  بأن تفبل م  تش   ضمن حدود اراضيا ، ولكن لية دا ل حدود مي دولة ا رى.

كاد هاذا المبادم ولتبطاي الاهمياة وقد ج  ل مبا دئ الاا نون الادولي  الال الاارن البشارين لتأ       
الاعوى لمبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لية للادول الا ضا   ناي الامار المتحاد . ولكان، الواقاع 

دولي اشاا ر دااماا  الاا  تااد لال تاااور بااا  الاادول الاقااوى نااي شااؤون الاادول الاضاابف ، مماا  جباال الاا
 ة المب عر .مبدم التد ل يبرز واقبي  و مف هيمي  ني علو البلاق ل الدولي

لااية التاااد ل مفاومااا  جديااادا نااي البلاقااا ل باااين الااادول، بااال وجااد مناااذ وجااادل  لاقااا ل باااين       
مفاوما  الحديث، وهو يبناي " اساتبم ل الااو  او يكون هن لك دول بالمجمو  ل البشرية، وقبل ان 

 اا رج  التاديااد ب سااتبم لا  لمح ولااة ناارض تغيياار شاا مل او جزاااي نااي الوضااع السي سااي او الثااا ني
 ،لدولة الا رىولاية المتد ل الا نونية، وياعد به   د  تد ل دولة ني الشؤون السي سية الدا لية ل

  22الدول الا رى"لكنه قد يمتد للتد ل ني الشؤون الاقتع دية، الدينية، والثا نية ومس ليو  يش 

ي نبل تد لي ع در ان كلمة "تد ل" غ لب  م  تستبمل لتدل  ل  "م Breirlyوياول بريرلي       
ماان قباال دولااة نااي شااؤون دولااة ا اارى، لكاان، بمبناا  معاادق ومدق، إن هااذه الكلمااة تتبلااق بأنباا ل 

نياول موضح  م هية هاذا الفبال "  Fauchille. مم  نوشي 23التد ل التي ت رق استالال دولة م "
 24ان الادف من سلوك كاذا هو بسط اراد    رجية  ل  اراد  دولة ا رى" 

التااد ل بكوناه "إجاارا   Vincentوناي كت باه "  اادر التاد ل والنظاا ر البا لمي"،  اارف ننسانل       
مو مجمو ااة دول، للتااد ل  نااو  نااي الشااؤون الدا ليااة مت ااذ ماان قباال دولااة، مجمو ااة دا اال دولااة، 

                                                           
22 -James Brierly, the law of nations, introduction to international law of peace, 6th edition, Clavendon press, 
Oxford 1942 p 332  
23 - The internet encyclopedia of philosophy, Interventionisme, available at www.lep.utm.edu. 
24 - Paul Fauchille : Traité du droit international publique, Librairie Arthure Rousseau, Paris 1965, p 539. 
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لدولة م رى... وهو  مل يستادف بنية السلطة ني الدولة المساتادنة. لا نايساه ب لضارور ، كبمال 
  25.غير ق نوني، لكنه ب لتأكيد يشكل  رق  للمب دئ المتب رف  ليا  دولي " ق نوني مو

نااو كما يلي: " يتحااق    Daniel anto koletzام  التبريف الذي اطلاه داني ل انتو كولتز      
التاااد ل  نااادم  تااااور دولاااة ب جبااا ر ا ااارى كاااي تتبنااا  شاااكل حكوماااة مبيناااة، او دساااتور او تطلاااو 

امتيااا زال مااان قبااال الدولاااة التاااي يايماااون نياااا   لااا  نحاااو ي ااا لف الااااوانين حعاااول مواطنياااا   لااا  
 26المطباة"

من  لال التب ريف الس باة يمكنن  ان ن ل  ال  ان التد ل هو تبرض دولة لشؤون دولة        
ا اارى، يترتااو  ليااه بسااط او ناارض اراد  الدولااة المتد لااة  لاا  اراد  الدولااة المتااد ل نااي امرهاا ، 

د  الدول المتد لة يتحاق من  لال طلبا  من الدولة المتاد ل ناي امرها  ان تنفاذ ومظار نرض ارا
امرا، او تمتنع  ن ات  ذ موقف او نبل م  بعور  جبرية مم  يجبال الا يار  تت اذ قراراتاا  بحساو 

 27رغبة الدول المتد لة.

والتااد ل سااوا ا ات ااذ اساالوب  سي سااي  او اقتعاا دي  او  سااكري  ...الااخ يبااا  ان جااوهره هااو        
الاماالا  او الاكااراه الااذي ماان شااأنه  اارق الاسااتالال السي سااي للدولااة، مي ساالبا  حاااا  نااي ات اا ذ 
 قراراتا  السي سية والاقتع دية والثا نية والاجتم  ية بحرية ت ماة، وهاو ما  يشاكل مسا  بسا د  الدولاة

سانحدد لاحاا  التي تشترط  در التد ل، وتفترض حظر اللجو  ال  الاو  ني البلاق ل الدولية، لاذا 
 .مفاور السي د  وتب رضه مع مبدم التد ل ني الا نون الدولي

 ونستبرض ني م يلي الاشك ل التي يمكن ان يت ذه  التد ل الدولي:

 :أشكال التدخل الدولي-ب

تتااراوح انااواع التااد ل الاادولي بااين المب شاار والغياار مب شاار، نيكااون الت اال غياار مب شاار،  باار      
 لاا  المااة بشااؤون الدولااة الا اارى جزاياا  او كلياا  بماا   -دا لااي او  اا رجي –تشااجيع طاارف ث لااث 

باار اجازتااا  دولااة  يااؤثر  لاا  قرارهاا  السااي دي، اماا  التااد ل المب شاار نيكااون ح لااة تنبااري  لالااا  ال
                                                           

25 - John Vencent, nonintervention and international order, Princeton University Press, Princeton 1974, p13. 
26 - Isidro Fabela, La Revue Générale du Droit International Publique, Paris 1961, P 32 
27 - Edward William, Traities on international law, The Hendredon Press, Oxford 1950, p 337. 
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و غير الرسمية  ل  سلوك من شاأنه التاأثير  لا  قارار الدولاة الا ارى مان غيار وسايط، الرسمية ا
او دون ا تباا ر لارادتااا  الذاتيااة ودون ا تباا ر لاارمي الا اارين  رسااه ونااا  وبشااكل  لنااي او  فااي، تم

لاارمي الدولااة المتااد ل نااي شااؤونا  ومواناتااا . ويمكاان ان تت ااذ انماا ط التااد ل هااذه عااورا  سااكرية، 
 سي سية وثا نية. اقتع دية،

 :التدخل العسكري -1

التد ل البسكري يحدث  ندم  تتد ل احدى الدول ني شاؤون دولاة ا ارى ب ساتبم ل الااو          
البسااكرية النظ ميااة، مي ب رساا ل وحاادال ماان جيشااا  الااوطني الاا  دولااة ا اارى، وقااد يكااون ب رساا ل 

 ار ناي الدولااة الا ارى ببااد قياا ر الدولاة وحاادال  ساكرية غياار نظ ميااة ت بباة لاحااد طرناي الناازاع الااا
"الحاااروو ب لوك لاااة"  الدولاااة المرسااالة بتااادريو وتجاياااز تلاااك الوحااادال، وتسااام  هاااذه الحاااروو  ااا د 

proxy wars  اذا النوع من التد ل بشكل   ر، ان تكون للدولة المتد لة قو   سكرية بيفترض و
تساااتطيع مااان  ااالال قااادراتا  ك نياااة تساااتطيع مااان  لالاااا  ان تغيااار ماااوازين الااااوى ناااي الميااادان، او 

البسكرية تشكيل تاديد ك ف للدولة الاضبف بحيث تبمد ال  تغييار ناي سالوكا  او قراراتاا  بادون 
، وغ لباا  ماا  يكااون التااد ل البسااكري لا تباا رال انساا نية الح جااة الاا  اسااتبم ل الاااو  البسااكرية نبلياا 

رج او الانتا كا ل الجسايمة حيو اناه يثيار موضاو ين ماماين هما  حم ياة ماواطني الدولاة ناي ال ا 
 28لحاوق الانس ن و نعر  الديماراطية. 

 تلاف بين التد ل البسكري والحارو، نا لحرو مواجااة تحعال باين طارنين وهن  يكمن الا       
يست دم ن الاو  البساكرية، بينما  التاد ل البساكري نااو  مال احا دي الج ناو ناي جاوهره، لكناه قاد 

قبال طارف قاوي يتاد ل  ساكري  ناي دولاة ا ارى اضابف نسابي . يلا  ما وماة، ويحعال  ا د  مان 
كذلك ي تلف مفاور التد ل البسكري  ن مفاور " اللجاو  الا  الااو " المنعاو   ناه ناي الاا نون 
الدولي وني ميث ق الامر المتحد ، وبشكل   ر يكاون اللجاو  الا  الااو  ناي البلاقا ل الدولياة نتيجاة 

الاااو   لاناا  لميثاا ق الاماار المتحااد ، اماا  التااد ل نيكااون نتيجااة  ناازاع بااين ناارياين نيلجااأ محاادهم  الاا 
 تعور م  من غير اشتراط نزاع او حت  قي مه.

                                                           
.221، ص 2011أحمد سي علي، التدخل الانساني بين القانون الدولي الانساني والممارسة، دار الاكاديمية، الطبعة الاولى  - 28  
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، ناي ساي ق ما  2001سبتمبر  11ولاد تبززل سي سة التد ل البسكري وتاول ببد محداث       
 لا  حسا و معبح يبرف ب لحملة الامريكياة الدولياة لمك نحاة الارها و التاي كرسال اولوياة الامان 

الحريااا ل الب مااااة، وذلاااك بإضاااا نة اساااتراتيجية الضاااارب ل الوق اياااة اليااااا ، ك لياااة جديااااد  مااان ملياااا ل 
 29التد ل.

 ل البساكري المب شار ناي دلا ياوازي  طاور  التا د ل البساكري الغيار مب شار ،التا وقد يكاون      
 ومحي نا با  سري    د ،  ل يددولة ا رى ولكنه ب لتأكيد لا يال اهمية  نه. وب لرغر من ان هذا الت

كثير  لا يتر الا تراف بحعوله، الا انه يبا  تحادي  لساي د  الدولاة وتاديادا لاساتاراره . يتجساد هاذا 
 ااد  منااا  ان تاااور دولااة ماا  او دول  ااد  بتزويااد احااد اطااراف الناازاع  بأساا ليوالشااكل ماان الت اال 

ار الاساالحة وغيرهاا  ماان المباادال المحليااين نااي دولااة ا اارى ب لبتاا د الحربااي، او تدريبااه  لاا  اساات د
الحربياة ماان دولااة ث لثاة. وقااد يحاادث هااذا ايضا   اان طريااق قياا ر الدولاة المتد لااة بحماالال د  ايااة، 

 الاناالاوواعدار بي نا ل رسامية وتشاريب ل باعاد التحاريض  لا  الثاور  او التمارد او ال ي ناة او 
 لاا  هااذا النااوع اساار "التااد ل نااي الدولااة المتااد ل نااي شااؤونا ، وقااد اطلااق الااببض  لاا  النظاا ر 

 30الادار"

 :التدخل الاقتصادي -2

البولماااة ومااا  ناااتج  ناااا  مااان  يباااد مااان اهااار وا طااار اشاااك ل التاااد ل   عاااة ناااي ظااال            
ويتجسااااد ب لتغلغاااال الاقتعاااا دي الااااذي باااادم يااااد ل الاااا  اقتعاااا دي ل الاااادول ماااان  اااالال  تحاااادي ل،

وتبتبااار   الااات ل  مناااا ، ب مكااا ن احااادلب لمياااة، بحياااث لااار يباااد البورعااا ل والمؤسسااا ل الم لياااة ا
م نحاااة او المنظمااا ل الشاااروط الاقتعااا دية التاااي تفااارض مااان قبااال الااادول الكبااارى او المؤسسااا ل ال

ي سااا تا  تاااد لا  لنيااا  ومفضاااوح  ناااي شاااؤون الااادول الا ااارى بمااا  لاااا  مااان تاااأثير  لااا  س الدولياااة، 
 الاقتع دية والاجتم  ية.

لاقتعاا دية، هااو الاناياا رال الم ليااة التااي حعاالل نااي مثاا ل الاوضااح  لاا  تاديااد السااي د  او لباال ال
وقااد اظااارل ماادى تاادا ل الاسااواق الم ليااة وتأثيرهاا   2008الولاياا ل المتحااد  الامريكيااة نااي ايلااول 
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ومكدل ان التأثير الاقتع دي ب ل واقب  لا   ل  اقتع دي ل الدول الكبرى والن مية  ل  حد سوا ،
لبورع ل الامريكية لر يبق ضمن الحادود الامريكياة نحساو تستطيع الدول الانلال منه، ن ناي ر ا

باال امتااد تااأثيره الاا  اسااواق الباا لر ك نااة، مماا  دنااع ب لاادول الاا  ات اا ذ اجاارا ال اقتعاا دية نرضااتا  
 31. ليا  الظروف الط راة

 :التدخل السياسي والدبلوماسي-3

واطااالاق تعااريح ل مااان قبااال بااين تاااادير طلباا ل كت بياااة او شاافوية، مااا  تتااراوح هاااذه الاشااك ل      
السي سيين او الدبلوم سايين، تببار  ان مواقاف تبتبار مان عامير الشاؤون الدا لياة للدولاة، وقاد تاتر 
من  لال د و  تادر من قبل احدى الدول لباد مؤتمر لحل نزاع قا ار باين دولتاين، او لايجا د حال 

الاا  تحايااق معاا لح  ،ةلناازاع دا لااي نااي احاادى الاادول الا اارى، تسااب  ماان  لالااه الدولااة الدا ياا
 او غير مب شر . سي سية مب شر 

و يتر التد ل السي سي من  لال املا ال تفرضا  الدولة المتد لاة ساوا ا بطريااة رسامية او غيار 
ظااار التاد ل السي سااي ايضا   ناادم  يااور راااية دولاة  ظماا ، او مساؤول نااي احاادى ويرسامية،   

نااي ناازاع محلااي ماان  االال د اار طاارف ضااد طاارف الاادول الكباارى او احااد الاادول الاقليميااة التااد ل 
ذ هاذا آ ر، او نرض اوامر  ل  حكومة دولة م ، او التأثير  ل  قراراتا  بمبن  انا  لر تكن لتت 

وهاذه جميباا  اشاك ل سي ساية تبتبار مسا  بساي د  الدولاة وتاد لا نااي  الاارار لاو لار ياتر هاذا التاد ل،
 شؤونا  الدا لية.

، نيتجلاا  بم  لفااة الدبلوم سااي، سااوا  كاا ن ساافيرا او قنعاالا او غياار ذلااكاماا  التااد ل الدبلوم سااي 
، وهاي: واجاو  ادر التاد ل ناي الشاؤون 1961الالتزام ل الملا    ل    تاه بموجو اتف قية نيين  

الدا لية للدولة المبتمد لديا ، و در اثا ر  الالاقال او الاضاطراب ل لاي غارض كا ن، او المسا همة 
تشاجيع اناالاو، او الايا ر بحملاة سي ساية ضاد تعارن ل الحكوماة الا اماة، او ني حركة ثورياة، او 

انتااا د هااذه التعاارن ل ماان ج نبااه من عاار  لحاازو دون غيااره الااخ... كلااا  تعاارن ل تبتباار تااد لا 
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 personna nonويمكاان للدولااة المتااد ل نااي شااؤونا  ا تباا ره " ش عاا  غياار مرغااوو نيااه" "
gratta ". 

ا تماااادل الولاياااا ل المتحااااد  الامريكيااااة نو اااا  جدياااادا ماااان التااااد لال نااااي الساااانوال المنعاااارمة، و 
الملوناة"، ناي كثيار مان السي سية، ادى ال  موجة من الانالاب ل السلمية او م   رف و" الثاورال 

لاني  لازاحاة الاراية السا بق نببد الحرو التي شنا  حلف شام ل الاطلساي  لا  يوغسا دول الب لر،
 رنال ب سار"الثور  الارنفلياة"، تلتاا  ثاور  ناي جورجيا   رنال و"ثاور   يفتش، ق مل ثور  دا لياةميلوز 

حلياف الولايا ل  "مي  ايال سا ك جفيلي"مان الحكار واحلال محلاه  "ادوارد شايف ردن دزه"الورود" ازاحل 
 "نكتاور يوشانكو"كرانيا  ق مال الثاور  البرتا لياة التاي احلال حلياف الغارو و المتحد  الامريكية، وني ا

 وسكو. المحسوو  ل  م

اماا  نااي لبناا ن، ناااد اطلااق الااراية جااورج بااوش  لاا  التظاا هرال الا الااة التااي ق ماال ضااد السااوريين 
 32 ل  اثر اغتي ل الراية رنيق الحريري اسر "ثور  الارز".

 :التدخل الثقافي-4

لا يبد التد ل الثا ني مفاوم  جديدا او اسلوب  حديث  ني التد ل، بل ان الاستبم ر الاادير اسات در 
التغلغااال الثاااا ني ناااي البلااادان المساااتبمر   بااار الارسااا لي ل الاجنبياااة والمااادارة ونظااار محاااو الامياااة 
والمس  دال الميدانية للاري ف وغيره ، كوس ال للتد ل ونرض ثا نته ولغته  ل  الدول المستبمر  

 او المنتدبة.

ثا نيااة اليااور نااي ظاال واذا كاا ن التااد ل الثااا ني ساا با  يااتر بطرياااة غياار مب شاار ، ناا ن التااد لال ال
البولماااة والانترنااال وانفتااا ح الحااادود، ب تااال اوضاااح واساااال واسااارع انتشااا را مااان قبااال ، مثااال هيمناااة 
الشاارك ل الامريكيااة نااي الاسااواق الب لميااة ماا  يجبلااا  ادا  للأمركااة ومح ولااة لفاارض ثا نااة   لميااة 

 موحد . 

تاادر ، نجاد ان التاد لال يمكان لاا  ان تت اذ اشاك لا  اد ، ونلاحاظ اناا  تشاكل مسا  من  لال م  
بسااي د  الاادول ماماا  كاا ن حجمااا  وبغااض النظاار  اان الشااكل الااذي تت ااذه، لكاان يبااا  ان التااد ل 
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اشاك لا  اد  والاذي يما رة تحال ذراااع متبادد  والاذي  ا د الا  الواجااة بدوره البسكري الذي ات ذ 
 ساابتمبر، 11تحاا د السااوني تي بااذرااع انساا نية ثاار بااذرااع م تلفااة ببااد احااداث مجااددا ببااد ساااوط الا
شك ل، مم   لق اناس م ل واشك لي ل  د   لا  العابيد السي ساي، و لا  عابيد  الاكثر  طور  وا 

 33نظري ل البلاق ل الدولية.

 مشروعية التدخل: -ج

يااة وقراراتااا  حف ظااً   لاا  الأعاال نااي التااد ل غياار جاا از، وهااذا ماا  مكدتااه مواثيااق المنظماا ل الدول
حاوق الدول التي تاضي ب لتزار الدول بتلك الحاوق، كم  ان غ لبياة الفااه ميضاً  يشاجبون  التاد ل 
ويحرموناااه، إلا ان نفاااراً قلااايلًا مااانار مبااا ح التاااد ل إذا م ك نااال للدولاااة معااالحة نياااه  مااانار كااا مبتز 

 الالم ني وب تور الفرنسي . 

 م نوايااال ك نااال ، والبلاماااة الفرنساااي لاااوية ربناااو، ياااران  ااادر جاااواز الا ان الفيلساااوف الالمااا ني 
  34.التد ل  ل  الاطلاق ، إلا إذا ك نل الدولة ني ح لة دن ع شر ي

ورغاار معاا لة  اادر جااواز التااد ل إلا ان هناا ك اسااتثن  ال  لاا  ذلااك الأعاال تباايح ببااض حاا لال 
 التد ل منا  : 

 التدخل دفاعاً عن حقوق الدولة:  -1

م رسة الدولة لحاوقا  لية مستثنيً  من كل قيد نكل حاق يا بلاه التازار ، ومم رساة ان م        
الدولااة لحاوقااا  يا بلااا  التزاماا ل ،  ليااا  من تحترمااا  ، وماان التزام تااا   اادر الاضاارار باا لغير، 
كماا  ان اساا    اسااتب لا  لحاوقااا  قااد يكااون نيااه ضاارر بدولااة م اارى ، و نداااذ يحااق لتلااك الدولااة 

ا لاار تكاان الوساا ال الساالمية بأشااك لا  الم تلفااة مجديااة نااي ذلااك ، وقااد حاادد نوشااي التااد ل ، إذ
 ببض الح لال التي يجوز نيا  التد ل وهي : 

 زي د  التسليح من قبل دولة مبرونة بميلا  للبدوان . -م 
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 قي ر الدولة بمؤامر  بغرض اشب ل ثور  مو قلو نظ ر الحكر ني دولة م رى . -و 

  المج ور .ثور  ني دولة م  ي ش  من انتش ره   ل  سلامة الدول  قي ر -ج 

 35م رى.ح لة تعريح دولة  لنً   ل   زما  ني بسط نفوذه   ل  دولة  -د 

 التدخل لحماية حقوق ومصالح رعايا الدولة:  -2

ناا  للدول الحق ني حم ية ر  ي ها  ناي الادول الا ارى و اناا  مكفلاة باذلك إذا ما  كا ن ق نو         
ولكااان تاااد ل الدولاااة لحم ياااة معااا لح وحااااوق  -وهاااو ح لاااة مغلاااو الااادول -الااادا لي يلزماااا  باااذلك 

ر  ي ه  غير مطلاة من كل قياد ، وب  تبا ران الادول تمتلاك  نظماً  ق نونياة ، نالا يجاوز التاد ل الا 
نااي اذا ك ناال تلااك الاانظر الا نونيااة غياار ك نيااة لحم يااة ر  ياا  الاادول الا اارى ومماانار ومعاا لحار ، 

ح لااة  اارق حاااوق الاج نااو و اادر الحفاا ظ  لاا  مماانار كبايااة المااواطنين ، مو تبرضااار لا تاادا ال 
  36.غير مشرو ة ،  نداذ يحق للدول من تتد ل لحم ية حاوق ومع لح وممن ر  ي ه 

 :اعي طبقاً لميثاق الامم المتحدة التدخل الجم -3

اسااتن داً الاا  الفعاال الساا بع ماان ميثاا ق ياارى الاادكتور الغنيمااي مشاارو ية التااد ل الجماا  ي       
 لاا  ببااض  -المتاد ل نااي ممرهاا –الامار المتحااد  التااي تباايح التاد ل إذا ماا  مقاادمل الدولااة المبنيااة 

الا ماا ل التااي تكااون ماان شااأنا  تاديااد الأماان والساالر الاادوليين ، مو نااي ح لااة قياا ر الدولااة المبنيااة 
 ب لبدوان  ل  دولة م رى  .

نااي البااراق  –قااوال التحاا لف  –ماا  ي كثياار  آ رهاا  ك ناال التااد ل الاادولي وحاا لال التااد ل الج    
الامار المتحاد   –باواتا  البسكرية . ويشكل التد ل الجم  ي الذي ياتر باارار مان المنظماة الدولياة 

 37.ج ازاً  –

لاسااتن ده  لاا  شاار ية دوليااة ، لكاان ببااض حاا لال التااد ل الجماا  ي يفتاااد الاا  تلااك الشاار ية      
من المنظمة الدولية ال  م  ببد حين ، ثر تحعل الدول المتد لة  ل  غط   شار ي لتاد لا  مان 
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تلك المنظمة مم  يشير ب ن الامار المتحاد  نفساا  ت ضاع ناي كثيار مان الاحيا ن الا  الامار الواقاع 
 ذه الدول الاوية .الذي يت 

  :التدخل بناء على طلب -4

 يجيز الفايه كونيديك التد ل إذا ك ن بن    ل  طلو ، مي دون مي ضغط ، ويجو  

 حسو رميه من طرف الحكومة الفبلية .  يأتي الطلومن 

وياااارى الفايااااه الفرنسااااي شاااا رل شااااوم ن ، ان الا تااااراف للحكوماااا ل الا امااااة بحااااق الحعااااول  لاااا  
  رجياة ممار لايتفاق ومبادم  ادر التاد ل ، لان الشار ية الدولياة  لاتباا  دااماً    ساكرية مسا  دال

ال  ج نو الحكوم ل الا امة ، نفي ح لة حق الشبوو ناي تاريار معايره  تحال الشار ية للشابوو 
  38.، لذلك لايجو مراقبة الشر ية الا امة من قبل الدول الاجنبية

 :التدخل ضد التدخل  -5

ناي شاؤون دولاة م ارى يجاو التفرقاة باين ح لاة ما  إذا كا ن التاد ل مشارو ً  مر إذا م  تد لل دولة 
غير مشروع ، نلا يجوز التد ل من قبل دولة ث لثاة  إذا ما  كا ن التاد ل الأول تاد لًا  مشارو ً  ، 
ويجوز التد ل إذا ك ن هن ك مضرار بمع لح الدولة المتد لاة ، مو اضارار للعا لح البا ر لجم  اة 

  39الدول .

نااي شاؤون البرتغا ل لتمنااع تاد ل اسااب ني .  1826الأمثلاة  لاا  ذلاك هاو تااد ل بريط نيا  سانة  ومان
 40.لتمنع تد ل روسي  ني شؤون تركي  1854وكذلك  تد ل بريط ني  ونرنس  سنة 

 :التدخل من أجل حماية حقوق الانسان وتحقيق الحماية الانسانية  -6

لحااوق الإنسا ن بشاكل  ا ر والاا نون الادولي الإنسا ني ثير الحديث  ن الشر ة الدولياة ي          
بشكل  ا   قضاية التاد ل الادولي لحم ياة حااوق الإنسا ن، وهاي الاضاية التاي م اذل حيازاً كبياراً 

ياارى الااببض ماان الفاااا   والشااراح جااواز التااد ل   ، وماان الاهتماا ر نااي ظاال النظاا ر الباا لمي الجديااد
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تي تمة حاوق الاقلي ل ني دولة ما  ، وان الا تادا  دن  ً   ن الانس نية ني ح لال الاضطا د ال
 لاا  حياا تار وحرياا تار وحاااوقار هااو ا االال باوا ااد الااا نون الاادولي ومباا دئ الانساا نية ، وب لما باال 

از هن ك من  يرى ب ن هاذا الشاكل مان التاد ل لا يساتند  لا  مسا ة قا نوني ، وماع ذلاك مان الجا 
 حيث  ععن التد ل الادر  نيم  ي   هذا الشكل من كتفي باذا نالتد ل للحم ية الانس نية . و 

 41لاس ة دور مجلة الامن ني حفظ السلر والامن الدوليين. الث ني الفرع
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 : لحفظ السلم والأمن الدوليين الاساس القانوني للتدخل الدولي: المطلب الثاني  

منظمة الامر المتحد  ب لزامية التايد بمبدم  در التد ل ناي الشاؤون الدا لياة  لاد ملحل            
للاادول  ععاال لااا  مااواد نااي ميث قااا ، الا ان لكاال مباادم اسااتثن  ،   عااة اذا تبلااق الاماار بحفااظ 

حفاظ  مساؤولية مجلاة الامان ناي سنتن ول ناي الفارع الاول ،ضو  ذلك السلر والامن الدوليين، ل 
 ناااي ااان الاسااا ة الاااا نوني لمجلاااة الامااان  ناااي الفااارع الثااا ني سااانتطرق و ،الااادوليينر والامااان السااال

 .مم رسته لا تع عه ني حفظ السلر والامن الدوليين
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 المسؤولية الحصرية لمجلس الامن في حفظ السلم والامن الدوليين      الفرع الاول:              

    : مبدأ حفظ السلم والامن الدوليين -1  

هاي الحفا ظ  لا  السالر ساب  الياا  هيااة الامار المتحاد ، ان من اهر الاهداف التاي ت             
التي تبتبر احد الا مد  التي ق ر  ليا  البن   المؤسسي للامر المتحاد ، ويبتبار و والامن الدوليين 

الح جااة اليااا  ك ليااة ايضاا  احااد الماادا ل الرايسااية التااي توضااح ماادى مهميااة الاماار المتحااد ، وماادى 
ة تمكنااا  ماان مدا  الوظاا اف ة، ولتحايااق ذلااك لابااد لااا  ماان هيكلااتؤكااد وجودهاا   لاا  الساا حة الدولياا

 .المنوط با ، وتنفيذ التزام تا  ونق م  ن   ليا  ميث قا  من مهداف ومب دئ
 

 :الاغريق والرومان والاسلام عندمبدأ حفظ السلم والامن الدوليين  -

 رف مبدم حفظ السلر والامان الادوليين بدايتاه مناذ حاباة الاغرياق رغار ان المادن لاد              
الاغرياية لر تكن تبرف قوا د ق نونية تحكر الحروو نيم  بينا  رغر كثرتا ،ولر تكان هنا ك مبلييار 
موضاااو ية تحكااار مشااارو ية الحااارو الا مبيااا ر واحاااد وهاااو ان الحااارو الشااار ية يجاااو ان يساااباا  

حتا  هاذا المبيا ر الشاكلي لار يطباق  مالا والنتيجاة ان المادن الاغرياياة لا  ،ا لان رسمي للحارو
او مح ولة السيطر   ليار بأية قوا د، و  عة تلاك التاي تطباق  تتايد ني تب ملا  مع باية الشبوو

 42. ل  البلاق ل المتبدلة مع المدن الاغرياية

ناا ن روماا  ك ناال اكثاار اسااتبدادا للا تااراف باوا ااد ساالوك  ،مماا  نااي المرحلااة الروم نيااة           
دولياااة تبتبرهااا  ملزماااة لاااا  ولغيرهااا  مااان الااادول المتمدناااة ك لمب ملاااة ب لمثااال والمسااا وا  الا نونياااة باااين 
الدول، وذلك ال  ان اعبحل روم  دولة قوية كم  اعبحل تنظر ال  ب قي الدول  لا  اناا  غيار 

ة التزام ل ق نونية ني مواجاتار  وبدمل ق  د  المب ملة ب لمثل متحضر  ، م  حدا با  ال  انك ر اي
ك نااال قاااد نشااارل نو ااا  مااان الوحاااد   لااا  ر  ي هااا  امتاااد باااا  مااان المحااايط ت تفاااي، ورغااار ان رومااا  

الاطلساااي ناااي الغااارو الااا  نااااري دجلاااة والفااارال ناااي الشااارق و ااا ش البااا لر مااا  اطلاااق  لياااه السااالر 

                                                           
.74صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهظة العربية القاهرة، الطبعة الثالثة، ص  - 42  
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المساا وا  بااين الشاابوو، باال  لاا  البكااة ك ناال ساايطرل الروماا ني، الا انااه ساالر لا يبتاارف با  ااد  
 43روم   ل  ب قي الشبوو.

الركاا از التااي يبتمااده  هااذا ويبتباار مباادم حفااظ الساالر والاماان الاادوليين نااي الاساالار ماان بااين       
الدين ني المب ملال سوا ا بين الانراد او م  بين الامر، ناد ولد هذا المبادم ماع مايلاد الاسالار ناي 

 س دة ميلادي.الارن ال

لتطوير المجتماع الادولي وتنظيماه، كما   اويبتبر الاسلار  ايد  التوحيد ال  ل ، ناو يد و        
الناا ة ك نااة الاا   ايااد  موضااو ية هااي التساالير بوجااود البلاار المطلااق، وهااو دلياال  لاا  قياا ر  ايااد و 

الحاياة الاول  والبظما  ناي الوجاود التاي تارتبط باا  كال الاكاوان والك انا ل، وبأناا  كلاا    ضابة  
 رويادا، وهاي كلاا  تادلرويادا واراد   لي  تحكما  نظر دقياة يستكشفا  الانس ن  لتنظير كلي وش مل

  44 ل    لاا  الواحد المنفرد بكم ل عف ته و مله وقدرته وحكمته ورحمته.

والاساالار نااي د وتااه الاا  وحااد  الادياا ن نااي معاادره  ونااي جوهرهاا  والاا  الايماا ن بجميااع        
الرساال بااالا تفريااق بيااانار ولا تبعااو، انمااا  يااد وا جمياااع الشاابوو الااا  وحاادتا  الانسااا نية الكبااارى، 

 ااو  الانساا نية والتباا ون  لاا  تساا وى  لاا  ق  ااد  وحااد  الاااير الاس سااية والاو  لميااة تتوحااد نيااا  وت
الباار،  ايااد  ه دنااة الاا  تحرياار الانساا نية، ماان اسااتغلال ببضااا  الااببض، والاا  تأهيلااا  لرساا لتا  
البلميااة الكونيااة التااي حملاال مسااؤوليتا  ال  لااد ، والتااي لا ساابيل الاا  الاياا ر بااا  الا ببااد التحااررمن 

ستغلال ناي د و  الا  الوحاد  الب لمياة والا او  الانسا نية تساتمد حيويتاا  مان  اياد  الاستبب د والا
  45تجزم نيا  الحرية والبدالة.ذال شريبة   لمية متوازنة الاير، لا تانس نية موضو ية 

 :حفظ السلم والامن الدوليين في عهد عصبة الامم مبدأ -

البشارية ح ولال انشا   منظماة   لمياة مان حياث تبتبر منظمة  عبة الامر اول تجرباة ناي تا ريخ 
البضوية وشمولية الا تع عاحيث وعال  ادد الادول المنتمياة الا  هاذه المنظماة ناي اقعا ه الا  

احااالال السااالر والامااان الااادوليين مااان اهاااداف المنظماااة  ، وقاااد كااا ن1935ولاااة ناااي بداياااة سااانة د 58
                                                           

.75 صلاح الدين عامر، ص - 43  
.  14صلاح الدين عامر، نفس المرجع السابق، ص -

 
44  
حفناوي مدلل، الدبلوماسية الوقائية كآلية لحفظ السلم والامن الدوليين، مذكرة ماجستيرقانون دولي عام، جامعة محمد خيضر، بسكرة -45  

.22، ص  2012/ 2011   
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لي، ومناااع قيااا ر الحاااروو  بااار وتساااوية المن ز ااا ل الدولياااة  ااان طرياااق المف وضااا ل والتحكاااير الااادو 
 46ضم ن الامن المشترك بين الدول، والحد من انتش ر الاسلحة وغيره .

ه  اااد  عاابة الاماار لتسااوية المن ز اا ل بااين الاادول تالتنظااير الااا نوني الااذي وضااب ويبتباار       
 تلااف كثياارا  اان الساالوك المبتاا د الااذي ساا رل  ليااه الاادول نااي الساا بق، غياار م ،باا لطرق الساالمية
قد تحاول مان مبادم سي ساي ني هذا العدد هو ان مبدم التسوية السلمية للمن ز  ل والتجديد الوحيد 
يبرض من ي  لفه ال  المس  لة الا نونية الدولية، ام  ني الس بق ن حتفظل الدول ال  مبدم ق نوني 

 الا تي ر م بين التسوية السلمية او است دار الاو  البسكرية.بحرية مطلاة  ني 

حيث مثلل نلسفة الدبلوم سية التي اتل با   عبة الامر نالة نو ية ني الفكار السي ساي          
الذي ك ن س ادا ني اورب  والب لر طيلة السنوال الم اة الس باة  ل  انش اا ، وك نال البعابة تفتااد 

ك نال تبتماد  لا   سالار البا لمي الاذي تاد و الياه، لاذا  ق در   لا  احالال اللاو  مسلحة   عة با
الاو  البسكرية للدول البظم  لفرض قراراتا  والباوب ل الاقتع دية  ل  الدول الم  لفة لاارار ما ، 
او لتكوين جيش تست دمه  ند الح جة، غير انا  لر تلجأ لاذا ني مغلو الاحي ن لاسب و م تلفة، 

م  يؤدي ال  تب رض مع لحا  ماع وهو  لبية الدول الا ض   ك نوا من الدول البظم  منا  ان غ
والتجا وو مباا ، ام  تعدره المنظمة من قرارال، نك نوا يرنضون التعديق  ليا  او ال ضاوع لاا  

وغ لب  م  ق ر ببضار بتحدي قراراتا   نو  ومظار احتاا را لاا  ولمان اعادره ، نبلا  سابيل المثا ل، 
البعاابة جنااودا ايطاا ليين ب سااتاداف وحاادال ماان العااليو الاحماار اثناا   الحاارو الايط ليااة اتاماال 

" ان البعبة لا تتعارف الا  :بينيتو موسولينيالحبشية الث نية، نج   رد راية الحكومة الايط لية 
 نااادم  تسااامع البعااا نير تعااارم مااان الالااار، امااا   نااادم  تااارى البابااا ن تسااااط عاااريبة، نااالا تحااارك 

 47.س كن "

اثبتاال البعاابة  جزهاا  نااي حاال المشااكلال الدوليااة وناارض هيبتااا   لاا   ،زياا د   لاا  ذلااك       
ماا  ادى باااذه الا ياار  الاا  الانسااح و ماان المنظمااة الواحااد  تلااو الا اارى، وكاا ن  ،الاادول الا ضاا  

نشوو الحرو الب لمية الث نية اكبار دليال  لا  نشال البعابة ناي مامتاا  الرايساية التاي تتمثال ناي 
                                                           

، 2006العلاقات الدولية، مركز الخليج للابحاث، الامارات العربية المتحدة، مارتن غريفتش و تيري اوكلاهان، المفاهيم الاساسية في  -46

.305ص   
. 92-91، ص 2003عبد الغني عبد الحميد محمود، المنظمات الدولية، دار النهظة العربية مصر،  - 47  
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 ر الحااروو الماادمر  ونشاالا  نااي احاالال الساالار والاماان الاادوليين، وماا  ان وضاابل الحاارو منااع قياا
  48اوزاره  الا وتر حل البعبة و لفتا  هياة جديد  هي هياة الامر المتحد .

 

  :مكانة مجلس الامن في هيئة الامم المتحدة -2    

هيكل منظمة الامر المتحد ، يبتبر مجلة الامن محد الاجاز  الرايسية التي تد ل ني           
حيث يبتبر جا ز ذو طبيبة سي سية تنفيذية، وتبتبر قراراته ذو  طور  لم  يترتو  ليا  من آث ر 

وكذلك حق   دولية،  ل  الرغر من ال لاف الفااي الدولي حول مسألة البضوية الداامة نيه،
متحد   عوع  ني مج ل الفيتو الذي ادى ني ببض المراحل ال  تجميد نش ط منظمة الامر ال

اتج ه ته وقراراته ازا  حفظ السلر والامن الدوليين ني عور  شبه ك ملة. كم  ا تلفل وتب ينل 
  49لا سيم  ني ظروف النزا  ل المسلحة ذال الط بع غير الدولي.السي د ، 

  :تشكيل مجلس الامن -

ببد ذلك بسبو زي د  (  ضوا ، ليتوسع 11ك ن مجلة الامن ني البداية يتشكل من احدى  شر)
 27و  23 ن طريق تبديل الم دتين  (  ضوا15م ض   المنظمة ليعل ال    مسة  شر )

 :، نأعبح مجلة الامن يتكون من1963ديسمبر  17من ميث ق الامر المتحد  بت ريخ 

وهر  مة دول تتمتع ب لبضوية الداامة ني مجلة الامن  ا ض   داامين( 05) مسة  -
وهي الولاي ل المتحد  الامريكية، نرنس ، بريط ني ، العين، روسي  والتي تتمتع بحق الفيتو 

 او حق الا تراض.
هر الدول اا شر التي تنت با  الجمبية الب مة من ( ا ض   غير داامين و 10 شر  ) و -

وتاور الجمبية الب مة سنوي  ب نت  و نعف ا ض   بين ا ض  ه  لمد  سنتين ناط، 
المجلة غير الداامين لمد  سنتين وتبدم البضوية ني ج نفي الذي يلي انت  و الدولة 

                                                           
.   92-91عبد الغني عبد الحميد محمود، المنظمات الدولية، مرجع سابق، ص  - 48  
.71مرجع سابق، ص احمد سي علي،  - 49  
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ديسمبر  التي يلي انت  و  لف  ه ، حت  يتجنو وجود دولة  31البضو، وتنتاي ني 
  50داامة بحكر الواقع.

 :انعقاد مجلس الامن و عرض الموضوعات عليه  -

تباد اجتم   ل مجلة الامن بعفة دورية ني مار هياة الامر المتحد  او ني غيره اذا استد   
، ويجوز للدول غير الا ض   بمجلة الامن حضور اجتم   ته من غير تعويل 51، الامر ذلك

حضور جلس ل مجلة الامن ايض  لكن كم  يمكن للدول الغير ا ض   ني منظمة الامر المتحد  
  .52المجلة بشروط يحدده 

هو النظر ني وبم  ان مجلة الامن يب شر مامة حفظ السلر والامن الدوليين، ن ن ا تع عه 
المن ز  ل التي يبد استمراره  تاديدا و طرا  ل  السلر والامن الدوليين، ويتر التعرف ام  بمب در  

 وام  بطلو من : 53من الميث ق 34حسو ن  الم د  منه 

 .المتحد الامين الب ر للامر  -

 . الجمبية الب مة -

  .الدول الا ض   ني هياة الامر المتحد  -

 .الدول الا ض   ني هياة الامر المتحد   -

 :نظام التصويت في مجلس الامن  -

  ل  م  يلي: من الميث ق 27الم د   تن 

 يكون لكل  ضو من م ض   مجلة الأمن عول واحد. .1
 تعدر قرارال مجلة الأمن ني المس ال الإجرااية بمواناة تسبة من م ض اه. .2

                                                           
موساوي أمال، التدخل الدولي لاسباب انسانية في القانون الدولي المعاصر، اطروحة دكتوراه قانون دولي وعلاقات دولية، جامعة الحاج  -50

.181-180، ص 2011/2012لخضر، باتنة،   
 

.28انظر ميثاق الامم المتحدة، المادة  - 51  
 

.32و  31واد انظر ميثاق الامم المتحدة، الم -52   

53- تنص المادة 34 من ميثاق الامم المتحدة انه" لمجلة الأمن من يفح  مي نزاع مو مي موقف قد يؤدي إل  احتك ك دولي مو قد يثير نزا   

  لكي يارر م  إذا ك ن استمرار هذا النزاع مو الموقف من شأنه من يبرض لل طر حفظ السلر والأمن الدولي"

http://www.un.org/en/documents/charter/chapter5.shtml
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قرارال مجلة الأمن ني المس ال الأ رى ك نة بمواناة معوال تسبة من م ض اه  تعدر .3
يكون من بينا  معوال الأ ض   الداامين متفاة بشرط منه ني الارارال المت ذ  تطبيا  

يمتنع من ك ن طرن  ني النزاع  ن  52من الم د   3لأحك ر الفعل الس دة والفار  
 ق ني نظ ر التعويل ب لنسبة لمجلة الامن بين وب لت لي ناد ميز الميث 54التعويل.

 المس ال الاجرااية ني الفار  الث نية والمس ال الموضو ية ني الفار  الث لثة.

 :الفيتوحق كيفية إعمال  -

المتحد ، روسي ، هي والولاي ل و مر المتحد  من تستمر  مسة بلدان رمى واضبو ميث ق الأ        
والمملكة المتحد ، دوره  الرايسي ني تأسية الأمر المتحد  ني مدا  دور ه ر ني  العين، نرنس 

عون السلر والأمن الدوليين. وقد منحل تلك البلدان وضب    ع  كدول داامة البضوية بمجلة 
تر الاتف ق بين ، و “حق الناض”ال  عة المبرونة ب سر الأمن، إل  ج نو الاو  التعويتية 

منه لو عول مي  ضو من الأ ض   ال مسة الداامين ب لسلو ني مجلة  واضبي الميث ق  ل 
  ضوا، لا تتر المواناة  ل  الارار مو المارر. 15الأمن المكون من 

ذا ك ن محد  ،الداامين حق الناض ني وقل مو آ راد م رة جميع الأ ض   ال مسة لو          وا 
ولكنه لا يرغو ني است دار حق الناض،  الأ ض   الداامين لا يتفق تم م  مع الارار الماترح

يجوز له الامتن ع  ن التعويل، مم  يسمح ب  تم د الارار إذا م  حعل  ل  البدد المطلوو 
  55معوال مؤيد . المكون من تسبة

 

 

 

 

 

                                                           
المتحدة.انظر ميثاق الامم - 54  
      انظر الموقع الرسمي للامم المتحدة :  -55

                             www.un.org/ar/sc/meetings/voting. 
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ونلاحظ ني الاحع اية المبينة ادن ه اكثر الاض ي  التي تر نيا  ا م ل حق الفيتو وم  هي الدول 
 56الأكثر هذا الحق وني مي قض ي .التي م رسل 

 
 

 :القيمة الالزامية لقرارات مجلس الامن 

يب شر مجلة الامن نو ين من الا تع ع ل ني مج ل التد ل لحفظ السلر والامن الدوليين، 
ا تع عه ب  تب ره سلطة وق اية يبمل  ل  حل الن ز  ل التي من  النوع الاولناو يب شر ني 

شأن استمراره  تاديد السلر والامن الدوليين، وذلك بد وته للطراف المتن ز ة ب تب ع الوس ال 
السلمية طبا  لاحك ر الفعل الس دة من ميث ق الامر المتحد   وذلك ب عدار التوعي ل التي لا 

نيب شر المجلة ا تع عه ب  تب ره سلطة الامع، ني  النوع الث ني تحمل عفة الالزار، ام  ني
ح لة وجود تاديد للسلر او الا لال با  و اذا وقع م  يشمل  ملا من ا م ل البدوان بموجو 
الفعل الس بع من ميث ق الامر المتحد   والذي يسمح ب ت  ذ التدابير الاارية البسكرية وغير 

  57البسكرية.

                                                           
احصائية صادرة عن مجلس الامن الدولي. - 56  
.188موساوي أمال، مرجع سابق، ص  -57  
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 : حفظ السلم والامن الدوليين اساس دور مجلس الامن الدولي في ثاني:الفرع ال       

يبتبر ميث ق الامر المتحد  منبع الشر ية الدولية لكل من يتايد بأحك مه وبنوده ني اط ر         
قي ر الدول  والمنظم ل الدواية ب لمم رس ل الدولية ني  لاق تا  المتنو ة، وبم  ان حفظ السلر 

الدوليين هو من ا تع   مجلة الامن نإن ميث ق الامر المتحد  هو الاس ة الا نوني والامن 
الاول الذي يستند اليه مجلة الامن ني اعدار قراراته واثن   مب شرته لدوره ني حفظ السلر 
والامن الدوليين ، اض نة  ال  البرف الذي يتمثل ني السوابق التي ارس ه  المجلة  ل  مر 

 السنين.

 :ميثاق الامم المتحدة أولا:

ني مج ل المح نظة  ل  السلر  نظرا لطبيبة الما ر الملا    ل    تق مجلة الامن          
لبو توعي ل( ت-والامن الدوليين، ن ن م  يعدر  نه ني هذا الاط ر من ا م ل ق نونية) قرارال

ب لشر ية يتوجو تن ول  من هن  وحت  تكون م م ل المجلة مدموغة دورا ه م  ني الحي   الدولية،
الطبيبة الا نونية لميث ق الامر المتحد  و كيفية تفسير نعوعه، اض نة ال  تن ول الشروط 

 الموضو ية والشكلية لعحة قرارال المجلة.

 :الشروط الموضوعية لصحة قرارات مجلس الامن-1

 :الطبيعة القانونية لميثاق الامم المتحدة - أ

لا تنشأ المنظمة الدولية الا بموجو مب هد  دولية، وهذه المب هد  تتمتع بملامح   عة         
تجبلا  ت تلف  ن غيره  من المب هدال الا رى، ناي تتضمن مجمو تين من الاوا د الا نونية، 
ناي من جاة تضر قوا د ق نونية تحكر النش ط الدا لي للمنظمة وهو م  يتبلق بتكوينا  البضوي 

لنش ط الوظيفي لاجازتا ، ومن جاة ا رى تتضمن الاوا د الا نونية التي تحكر النش ط وكذا ا
ال  رجي للمنظمة مع الدول والمنظم ل الدولية. من هن  يطرح التس ؤل حول الطبيبة الا نونية 

 58للمب هدال المنشاة للمنظم ل الدولية نيم  اذا ك نل من قبيل المب هدال ار من قبيل الدس تير.

                                                           
، ص 2005لم والامن الدوليين، المجلة الكبرى، دار الكتب القانونية، تطور دور مجلس الامن في حفظ الس ابو العلا احمد عبد الله علي، -58

34-35.   
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ويلاحظ بأن هن ك شبه اجم ع بين ناا   الا نون الدولي حول ا تب ر الوث اق المنشاة للمنظم ل 
الدولية بمث بة دس تير لا ، ناي تحدد مب داا  التي تلتزر با  وتنطلق منا  لتحايق اهدانا ، كم  

ذهو ببضار تحدد اجازتا  وكيفية ادا ه  لما ما ، كم  تبين  لاق ل هذه الاجاز  المتب دلة، بل 
ال  حد الاول بأن البنعر الوحيد الذي يحدد الطبيبة الا نونية للمب هدال المنشاة للمنظم ل 

 . الدولية هو طبيبتا  الدستورية

شأنه شأن الدس تير المنشاة  ،ويبتبر ميث ق الامر المتحد   ملا ق نوني  ذال طبيبة مزدوجة
وتبرز العفة الاول  من كونه  ملا  ،توريةلمنظم ل دولية ، ناو مب هد  دولية وله طبيبة دس

، وانم  تفبل ذلك بمحض رض اي ، نلا ياع  ل    تق الدولة التزار ب لانضم ر اليه او التوقيع  ليه
ارادتا ، كم  يتر التعديق  ليه وتفسيره وتطبياه بواسطة الاجاز  الم تعة، بينم  تبرز العفة 

المنظمة ومجازتا  ويوزع الا تع ع ل نيم  بينا ، الدستورية للميث ق من كونه هو الذي ينشع 
وهو بمث بة الا نون الا ل  للمنظمة، الذي تمتثل لحكمه ولا تملك ال روج  ليه ني كل الاوا د 

 .ل الا نونية الا رى المتفر ة  نهوالا م 

 :لميثاق الامم المتحدة اثر الطبيعة الدستورية -ب

يترتو  ل  الطبيبة الدستورية لمواثيق المنظم ل الدولية الا تراف لا  بنوع من السمو          
او البلو للا م ل الا نونية التي تعدره ، وهو م  يفسر ب لرغبة ني المح نظة  ل  وحد  وتن سق 
النظ ر الا نوني الذي تسب  هذه الدول لتشييده، و ل  ذلك ن ن ميث ق الامر المتحد  يبترف له 

ذال البلو والسمو تج ه م  تعدره اجاز  الامر المتحد  من ا م ل ق نونية " قرارال، توعي ل ب
جلة الامن مثلا ان يعدر من الا م ل الا نونية م  ي  لف الاحك ر الوارد  م...الخ" نلا يستطيع 

 59.ب لميث ق، والا وقع م  يعدر  نه ب طلا

 مصدر شرعية قرارات مجلس الامن -
  الامر المتحد  لمجلة الامن طبا  للميث ق، ب لتبب ل الرايسية ني امر حفظ يباد ا ض      

وان المجلة ني ادا ه لاذه الواجب ل  60(24/1السلر والامن الدوليين وهو م  نعل  ليه الم د  )
                                                           

.36ابو العلا احمد عبد الله علي، المرجع السابق، ص  - 59  
من ميثاق الامم المتحدة. 24انظر الفقرة الاولى من المادة  - 60  
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 61،(24/2)المذكور  ني الفار  الث نية من نفة الم د  يبمل ونا  لما عد ومب دئ الامر المتحد  
وهو يم رة ا تع ع ته ني مج ل المح نظة  ل  السلر وهذا لا يبني ان يكون التزار المجلة 

والامن الدوليين ق عرا  ل  مرا    م  تبلق من نعو  الميث ق بمب دئ ومهداف الامر المتحد ، 
 وانم  يمتد هذا الالتزار ليط ل س ار نعو  الميث ق بعرف النظر  م  تاتضي به من محك ر. 

مع نعو  ميث ق الامر  هن  ناول ان شر ية قرارال مجلة الامن تستمد من مدى تواناا ومن 
وتايده ب لا تع ع ل الممنوحة له من طرف الميث ق عراحة او ضمن  وان تكون قراراته المتحد  

 62 .تحاق اهداف المجلة

 :وجوب توافق قرارات مجلس الامن مع نصوص الميثاق  -1

الاول من ميث ق الامر المتحد  تحل  نوان "ما عد الاياة و مب داا " تضمن الفعل         
 نعين :

ن  الم د  الاول  المتبلاة بما عد الاياة، ون  الم د  الث نية المتبلاة ب لمب دئ التي تبمل 
لا يبني ان ك نة الما عد والمب دئ التي يتر مم رسة النش ط من الاياة  ل  هديا ، بيد ان ذلك 

عور  ني هذا الموضع وحده، ناد جرى ذكره  ني البديد من نعو  الميث ق. وقد  لالا  مح
من ج نو م ض   الاياة رمى ج نو من الفاه ان تبيين مب دئ الامر المتحد  التي يلتزر البمل با  

ونرو ا  لية مرجبه ناط النعو  الي ذكرل ببض هذه المب دئ موعولة بحفظ السلر والامن 
جبلا  ماعور   ليا ، او النعو  التي ذكرل المب دئ موعولة بجميع  الدوليين ،  ل  نحو

ما عده، لان الاقتع ر  ل  النعو  المذكور  ي ضع المب دئ اللازمة لعي نة السلر والامن 
الدوليين ال  تاييد وتحديد ج مدين، ني حين ان تحايق هذا الادف والبمل ني سبيله ياتضي من 

نمب دئ الامر المتحد  ني حفظ السلر والامن  تحل هذا التحديد. المب دئ والتدابير م لا يد ل
الدوليين كم  هي مدونة من ن  الديب جة وباية نعو  الميث ق لا تاتعر  ل  اق مة السلار 
بعورته الظ هر ، او بإط ره الشكلي، وذلك بتجنو الحروو وتجنو است دار البنف الدولي 

ا مق اثرا، ناذه المب دئ ترمي ال  مب لجة البلل وحسو، بل تتج وز ذلك ال  م  هو اببد ز 
                                                           

من ميثاق الامم المتحدة. 24انظر الفقرة الثانية من المادة  - 61  
.42العلا احمد عبد الله علي، المرجع السابق، ص ابو  - 62  
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والاسب و التي تؤدي ال  هذه الاحوال وم  يشباا  من مواقف الاضطراو الدولي لازالتا  
 63ومواجاة مث ره  لاق مة ح لة من الطمأنينة والاستارار سم ه  الميث ق و "الامن الدولي".

 د  حت  تتر الف اد  وسنلاي نظر  موجز   ل  مهداف ومب دئ الامر المتح

 اهداف الهيئة:

حفظ السلر والأمن الدولي، وتحاياً  لاذه "  ل الاول   ين  الميث ق ني نارته الاول  من الم د 
الغ ية تت ذ الاياة التدابير المشتركة الفبّ لة لمنع الأسب و التي تادد السلر ولإزالتا ، وتامع م م ل 

ب لسلر، وتتذرّع ب لوس ال السلمية، وناً  لمب دئ البدل والا نون البدوان وغيره  من وجوه الإ لال 
وني نارته الث نية ، "الدولي، لحل المن ز  ل الدولية التي قد تؤدي إل  الإ لال ب لسلر مو لتسويتا 

إنم   البلاق ل الودية بين الأمر  ل  مس ة احترار المبدم الذي ياضي ب لتسوية ني الحاوق " ل  
وبأن يكون لكل منا  تارير معيره ، وكذلك ات  ذ التدابير الأ رى الملاامة لتبزيز بين الشبوو 
 تنمية البلاق ل الودية بين الامر وذه الم د    ل   د  مب ني ابرزه  تكشف ه 64"،السلر الب ر

تحايق التب ون الدولي لحل المش كل الاقتع دية والاجتم  ية والثا نية والانس نية وجبل الاياة 
 65.الغ ي ل المشتركة الاهداف و زا لتنسيق م م ل الدول وتوجياا  نحو ادراك هذهمرك

 يصدر المجلس قراراته في اطار الاختصاصات المخولة له صراحة او ضمنا:-2

من الميث ق  ل  ان "ما عد الامر المتحد  هي حفظ السلر والامن  1/1تن  الم د            
تت ذ الاياة التدابير المشتركة والف  لة لمنع الاسب و التي تادد السلر الدوليين وتحايا  اهذه الغ ية 

والامن الدوليين ولازالتا ، وتامع ا م ل البدوان وغيره  من وجوه الا لال ب لسلر، وتتذرع ب لوس ال 
السلمية ونا  لمب دئ البدل والا نون الدولي لحل المن ز  ل الدولية، التي قد تؤدي ال  الا لال 

ويفيض من الن  ان ثمة  لاقة وثياة بين التدابير الجم  ية التي تت ذه  . 66لر او لتسويتا "ب لس

                                                           
.43-42ابو العلا احمد عبد الله علي، المرجع السابق، ص - 63  
المادة الاولى من ميثاق الامم المتحدة.  -64  

ف الأ رى للمنظمة، الادف الاس سي و الرايسي للامر المتحد  هو حفظ السلر والامن الدوليين، وهو الادف الذي بدونه يتبذر تحايق الأهدا-65
نكر  ، والث نية، اللجو  ال  الطرق السلمية ونا  لمب دئ البدل والا نون الدولي لتسوية المن ز  ل الدوليةيلجأ   د  ال  طرياتين لتحاياه اولا   والذي

  .45-44الله علي، المرجع السابق، ص ابو العلا احمد عبد  ،الامن الجم  ي وات  ذ التدابير الفب لة لازالة الاسب و التي تادد السلر والامن

انظر ميثاق الامم المتحدة. - 66  
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الامر المتحد  ووجوو تواناا  مع مب دئ البدل والا نون الدولي والا عدرل مجرد  من كل 
، ويثور التس ؤل باذه المن سبة  ن الماعود باذه المب دئ وتلك الاوا د، ونحن نتفق مع شر ية
الببض مب دئ البدل والا نون الدولي المش ر اليا  ب لم د  المذكور  هي ذاتا  قوا د الا نون رمي 

تف قي ل الدولية والبرف الدولي والمب دئ الب مة الدولي الب ر، والتي تجد مع دره  الرايسية ني الا
 67.من النظ ر الاس سي لمحكمة البدل الدولية 38للا نون، وذلك انطلاق  من ن  الم د  

حق  1971 جوان 21ني ناد قررل محكمة البدل الدولية ني رميا  الاستش ري الع در        
الجمبية الب مة ني تطبيق قوا د الا نون الدولي، التي تجسده  اتف قية نيين  ب عو  ق نون 

   68.المب هدال والتي تتبلق ب نا   البلاقة التب قدية نتيجة للا لال الجوهري ب حك ر المب هد 

بوضع  1966بت ريخ  2145تحل رقر  الاراروني هذا السي ق اعدرل الجمبية الب مة       
نا ية لانتداو جنوو انرياي   ل   ل  اقلير جنوو غرو انرياي )ن ميبي ( بد وى تا  ة هذه 

حيث استندل الجمبية الب مة ني قراره   69،الدولة  ن الون   ب لتزام تا  المستمد  من الميث ق
( من اتف قية 60اض نة ال  نعو  الميث ق،  ل  قوا د الا نون الدولي المستمد  من الم د ) 

 .نيين  لا نون المب هدال

وجوو قي مه ببملية الاشراف، ومراقبة تنفيذ الارارال الع در  كم  يد ل ني سي ق المجلة        
من الميث ق لر تد ل  43 نه، ولا سيم  الارارال المتبلاة بتشكيل قوال حفظ السلار، لان الم د  

حيز التطبيق لبدر اتف ق الدول ال مة داامة البضوية ني مجلة الامن  ل  ايج د عيغ ملاامة 
 106لامر المتحد ، و ليه ن ن الامر المتحد  تبتمد نعو  الم دتين مسلحة ت ببة للتكوين قوال 

 70.من الميث ق لتشكيل هذه الاوال 53و 

      :ان يرمي القرار الى تحقيق اهداف المجلس -3

اذا ك نل نظرية الا تع ع ل الضمنية من اهر اسا م ل محكمة البدل الدولية،             
ن ن المحكمة ذاتا  قد اق مل  لاقة وثياة بين الارارال التي تعدره  المنظمة الدولية، وبين 
اهداف تلك المنظمة منظور اليا  من  لال نظرية الا تع ع ل الضمنية، وقد قررل محكمة 

                                                           
من القانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية. 38انظر المادة  - 67  

68 - ICJ Reports 1971 pp 47-50.  Available at :  www.icj-cij.org 
المتوفر على الموقع: 1966اكتوبر  17الصادر بتاريخ  21في دورتها  2145انظر قرار الجمعية العامة رقم  -69  

http://www.un.org/french/documents/ga/res/21/fres21.shtml 
رمزي نسيم حسونة، مشروعية القرارات الصادرة عن مجلس الامن الدولي وآلية الرقابة عليها، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  -70

.546ص  2011والقانونية، المجلد الثاني، العدد الاول    
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اذ رمل  ،بشأن نفا ل الامر المتحد  ،1962  الاستش ري الع در ني   ر البدل الدولية ني رميا
 نه اذا تر اجرا  الانف ق لتحايق هدف لا يندرج ضمن اهداف الامر المتحد ، ن ن هذا الانف ق لا ب

يمكن ا تب ره انف ق  للمنظمة الدولية. وني موضع آ ر ق لل بأنه اذا ات ذل المنظنة اجرا ال 
 . المبلنة ن نه يفترض  نداذ ان هذه الاجرا ال لا تتج وز سلط ل المنظمةلتحايق الاهداف 

من الميث ق قد  ادل ال  مجلة الامن ب لتبب ل الرايسية ني  24/1واذا ك نل الم د         
امر حفظ السلر والامن الدولين، ن ن  ل  مجلة الامن تو ي تحايق هذا الادف نيم  يعدره من 

  بوعف الشر ية، ام  اذا استادف المجلة من ورا  اعدار قراراته قرارال حت  يمكن نبتا
تحايق اهداف ا رى غير المح نظة  ل  السلر والامن الدوليين، ن نه يمكن وعف الارار ببدر 

 .71الشر ية

 

 ضرورة الامتناع عن النظر في المسائل القانونية:-4

ان يرا ي ايض  ان المن ز  ل الا نونية، يجو  هو يادر توعي ته ل  مجلة الامن و            
 ل  اطراف النزاع ان يبرضوه   ل  محكمة البدل الدولية ونا  لاحك ر النظ ر الاس سي لاذه 
المحكمة، و ليه ن نه لية للمجلة النظر ني المس ال الا نونية وانم   ليه ان يوعي اطراف 

هذه التوعية لا تتمتع ب لالزامية لان للدول النزاع بضرور   رضا   ل  محكمة البدل الدولية، و 
من النظ ر الاس سي  36الحق ني قبول او رنض ولاية محكمة البدل الدولية استن دا ال  الم د  

 لمحكمة البدل الدولية وان الاعل ني ا تع   المحكمة هو الولاية الا تي رية.

ناو من ا تع   مجلة الامن سي  ام  تحديد طبيبة النزاع نيم  اذا ك ن ق نوني  او سي       
 ن طريق قرار يعدر  نه، كم  له ان يطلو نتوى من محكمة البدل الدولية باذا الشأن استن دا 

 72.من النظ ر الاس سي لمحكمة البدل الدولية 65من الميث ق او بدلالة الم د   96  للم د

حيث اعدر مجلة ، لوكيربي الليبية ني قضية زمةمن قبل ني الا قد اثير هذا الموضوعو        
مط لب  ليبي  ب لتب ون مع كل من  ،9921ين ير  21بت ريخ  731الامن ب لاجم ع قراره رقر 

                                                           
.51-50ابو العلا احمد عبد الله علي، مرجع سابق،  -71   
.548-547رمزي نسيم حسونة، مرجع سابق، ص  -72
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الولاي ل المتحد  وبريط ني  ونرنس ، وهذا الطلو يبني انه يجو  ل  ليبي  تسلير المتامين الليبيين 
 73.لمح كمتام  ام ر الاض   الامريكي او الاسكتلندي

، 1992م رة  31بت ريخ  748اره رقر مب شر  اعدر مجلة الامن ب لاغلبية قر  حيث وببده
مستندا ال  الفعل الس بع ومتام  ليبي  ب لضلوع ب لاره و الدولي، وطلو اليا  الاي ر ببد  

 1993.74  ر  883اجرا ال ثر نرض  ليا  تدابير  ا بية باراره رقر 

الذي يتمثل ني  ب نتا ك الا نون الدولي التب هدي آنذاك نضلا  ن قي ر مجلة الامنو         
، ق ر ايض  ب رق المتبلاة بامع جراار الا تدا   ل  سلامة الطيران المدني 1971 اتف قية منتريال

احك ر الا نون الدولي البرني الذي تاضي احك مه ببدر جواز تسلير المطلوبين مت  ك نوا من 
التسلير، الا اذا ك نل هن ك اتف قية   عة لتب دل المطلوبين ر  ي  الدولة التي وجه اليا  طلو 

تربطا  مع الدولة ط لبة التسلير، ولا يوجد اتف قي ل تسلير للمطلوبين بين ليبي  والدول الثلاث 
 .75اطراف النزاع

    :الشروط الشكلية لقرارات مجلس الامن-2

اوجو ميث ق قرارال مجلة الامن ،اض نة ال  الشروط الموضو ية اللازمة لشر ية          
الامر المتحد  عدور قرارال مجلة الامن ضمن اجرا ال شكلية مبينة، كم  انه يتبين  ل  هذا 

والتي تتمثل ني الالتزار ب لاوا د الاجرااية ال  عة بمم رسة الا ير مرا    هذه الشروط الشكلية، 
الارارال لرق بة واشراف المجلة المجلة لا تع ع ته من جاة وان ت ضع  ملية تنفيذ تلك 

  76.ذاته

وقد اتيحل لمحكمة البدل الدولية الفرعة لابراز اهمية التايد ب لاوا د الشكلية المنعو          
، 1971 ليا  ب لميث ق، وذلك  ندم  ا طل رميا  الاستش ري ني مس لة جنوو غرو انرياي    ر 

                                                           
عن مجلس الامن، على الرابط: 1992جانفي  21الصادر في  731انظر القرار رقم  -73  

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1992.shtml 
 

، عن مجلس الامن على الرابطين:1993نوفمبر  11الصادر في  883والقرار رقم  1992مارس  31الصادر في  748انظر القرار رقم  -74  

و           http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1992.shtml 
http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1993.shtml  

.549رمزي نسيم حسونة، مرجع سابق، ص  -75   
53ابو العلا احمد عبد الله علي، مرجع سابق،ص  -76  

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1992.shtml
http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1992.shtml
http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1992.shtml


46 
 

 1970،77  ر  284ار مجلة الامن رقر حيث دنبل حكومة جنوو انرياي  ببدر مشرو ية قر 
 وذلك لم  لفته البديد من الاوا د الشكلية المنعو   ليا  ني الميث ق وتتمثل ني:

 الداامين، عدور قرار مجلة الامن بمواناة تسبة ا ض   من بينار كل الا ض  ضرور   -
 . لم  ان الارار عدر  ل  الرغر من تغيو دولتين داامتي البضوية

امتن ع  ضو المجلة  ن التعويل اذا ك ن طرن  ني النزاع المبروض مت  ضرور    -
 78.ك ن الارار يجري ات  ذه ا م لا لنعو  الفعل الس دة من الميث ق

ضرور  د و  كل  ضو من ا ض   الامر المتحد  لا يتمتع بعفة البضوية ني مجلة   -
منام  طرن  ني النزاع الامن، ا ولاية دولة ليسل  ضوا ني الامر المتحد  مت  ك ن مي 

المبروض  ل  المجلة للاشتراك ني المن قشة المتبلاة به دون ان يكون له حق 
 من الميث ق. 32التعويل استن دا ال  الم د  

مبتبر  ان البرف الدا لي للمنظمة الذي  لاد رنضل المحكمة كل هذه الدنوع الشكلية         
جرى  ليه البمل ني مجلة الامن، اقر امك نية عدور قراراته رغر تغيو الا ض   الداامين، كم  
اوضحل المحكمة ني دنبا  الث ني ان قضية ن ميبي  قد ادرجل ني جدول ا م ل مجلة الامن 

  جنوو انرياي  دراسة الاضية بوعفا  ب  تب ره  موقف  دولي ، حيث لر تاترح اية دولة بم  نيا
من الميث ق  32نزا  ، ام  ب لنسبة ال  الدنع الث لث ناد بينل المحكمة انه رغر كون ن  الم د  

هو ذو طبيبة آمر ، الا ان هذه الالتزار ب لد و  يتوقف  ل  م  اذا ك ن المجلة قد كيف 
     79الموضوع المطروح  ل  انه نزاع.

 :عرفثانيا: ال

حيث احتل  ،ومقدما  يبتبر البرف الدولي معدر مس سي من مع در الا نون الدولي          
البرف نيم  مض  مك نة العدار  من بين  ذه المع در، ويبتبر مس س  للبديد من الاوا د الدولية 

 80الراهنة  ل  غرار المسؤولية الدولية، التحكير الدولي، البلاق ل الدبلوم سةوالانعلية.. الخ

                                                           
عن مجلس الامن على الرابط: 1970جويلية  29الصادر بتاريخ  284انظر القرار رقم  -77  

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1970.shtml 
من ميثاق الامم المتحدة. 3فقرة  27انظر المادة -78   
.552-551رمزي نسيم حسونة، مرجع سابق، ص  - 79  
.49، ص 2009/2010د.يوسفي أمال، دروس في القانون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة بومرداس، السنة الجامعية - 80  

http://www.un.org/fr/sc/documents/resolutions/1970.shtml
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والماعود بدراسة البرف هو دور الامر المتحد  كمنظمة الدولية ني  ملية تكوين           
الا  د  البرنية ، والبرف هن  هو  رف المنظمة الدولية ذاتا ، اي مجمو ة الاوا د غير المكتوبة 

 التي يتواتر البمل با  دا ل اط ر المنظمة  ل  وجه الالزار.

ني ميث ق الامر  حينم  لا يكون للا  د  التي يتضمنا  الارار سنديثور التس ؤل و          
لحكما ، نفي هذه الح لة نكون بعدد ق  د   سوى م  جرى  ليه البمل من احترار المتحد ،

 81،ق نونية غير مكتوبة ب  تب ر انا  لر ترد ني الميث ق ولر تستمد قوتا  الملزمة من نعوعه
ق  ده ق نونيه غير مكتوبه يت لف الاش     ل  الانعي ع لا    ل  انا الا  د  البرنية  وتبرف

بم  تتعف به من الزار ق نوني ن تج  ن انعراف الاراده الضمنيه للجم  ه و تكليف ك نه 
 82.ا ض اا  ب ل ضوع لحكما 

وتتمثل الشروط الواجو توانره  ني قرارال المنظم ل الدولية التي تؤدي ال  تكوين الا  د  
 دولية ني:البرنية ال

م_ ان يكون قرار المنظمة متعف  ببمومية  ط به مي موجا  ال  مجموع ا ض   المنظمة، 
 وببيدا  ن ال ط و الفردي مو الع در بشأن مراكز واقبية نردية .

 و_ ان يعدر الارار ب لاغلبية المطلوبة، وان يأتي ممثلا لمبظر الاتج ه ل السي سية ب لمنظمة.

: نفي ح لال كثير  ق مل قرارال مجلة الامن التي عدرل ونا  الارار  ملي ج_ ان يتأكد تنفيذ 
للميث ق ال  نشو    دال دولية او تس  د  ل  تكوينا ، وهذه الب دال يمكن ان تتبلور ال  ق  د  

 83سلوك ثر ال  نشو  ق  د   رنية ني مرحلة ا رى.

وتتكون الا  د  البرنية من ركنين احدهم  م دي والا ر مبنوي، مم  الركن الم دي            
يتمثل ني ن الركن المبنوي مم و  ،تكرار الأ م ل المتم ثلة ني تعرف الدول ني ممور مبينة ناو

 .ا تا د الدول ب ن التعرن ل الم دية التي تاور با  مو تطباا  هي ملزمة لا  ق نون ً 
( من النظ ر الأس ة لمحكمة البدل الدولية إل  الركن المبنوي حينم  38ولاد مش رل الم د  )

                                                           
.58-57ابو العلا احمد عبد الله علي، مرجع سابق، ص - 81  

82- Mazen Noureldin, Public International Law, available at: up.edu.ps/ocw/…/lpgc1167.101-27042009.  
.61-59ابو العلا احمد عبد الله علي، مرجع سابق، ص    -83  
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اشترطل من يكون البرف مابولًا بمث بة ق نون دل  ليه تواتر الاستبم ل، كم  ميدل محكمة البدل 
 84.، وال    بحق الملجأ1950نونمبر 20الدولية ذلك ني الحكر الذي معدرته ني 

ان الارارال الع در   ن مجلة الامن تكتسي الشر ية الا نونية كونا  تعدر ونا  ويمكن الاول 
لم  ن   ليه ميث ق الامر المتحد ، كم  انا  تعدر بشكل دوري ومنتظر و ني مغلو الاض ي  
بمبدل متف ول حسو الاض ي  المث ر  ني السنة كم  هو مبين ني الاحع اية الع در   ن مجلة 

 85الامن ادن ه:

 
 

 

 

 

 
                                                           

العرف الدولي، منتدى الاوراس القانوني،  متوفر على الرابط:  -84  

Sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t2019-topic 
 

احصائية صادرة عن مجلس الامن الدولي. - 85  



49 
 

 :المعاصر المبحث الثاني: مبدأ سيادة الدولة في القانون الدولي       

ن المتتبع للت ريخ يلاحظ ان موضوع السي د  قد تبرض اكثر من غيره من إ              
مواضيع الا نون الدولي للدراسة المستفيظة نتيجة لتطوره  المزدوج من حيث الجاة ع حبة 

الامر الذي اعبح من العبو مبه ايج د مفاور دقيق لاذه  ،ومن حيث المحتوى 86،السي د 
 .الظ هر  

حيزا واسب  من مس ح ل البحث والنا ش والجدل ني  حيث تشغل السي د  حيزا واسب        
اوس ط الن و الا نونية والسي سية والفكرية والثا نية ني شت  با ع الب لر ارتب ط  ب لمتغيرال 
والتحولال الكبرى التي اجت حل البشرية  لال البادين الم ضيين حيث انضل ال  بروز مف هير 

 لجديد.ومفردال جديد  ر قبيل النظ ر الب لمي ا

نبينم  ك ن الطرح الكلاسيكي للسي د  يببر  ن واقع تمركز السلطة المطلاة بيد الملوك،       
حيث اعبحل السي د   ليه، و  ن ذا ب لدول الجديد  تلجأ اليه لرنض واقع تايمن نيه الدول الكبرى

حديث لابد من سلاح الدول الضبيفة ني مواجاة الدول الاوية، ومن اجل مب لجة هذا التطور ال
وكذلك الاسب و والالي ل التي قيدل سي د   ش ملا توضيح السي د   توضيح مفاور ومضمون

 . الدولة حت  انتالل من السي د  المطلاة ال  السي د  النسبية او المحدود 

وهذا التغير الذي طرم  ل  مفاور السي د  ني الا نون الدولي، جبلن  ناسر هذا المبحث ال       
مطلبين، نتن ول ني المطلو الاول تراجع المفاور التاليدي لسي د  الدولة، وني المطلو الث ني 

 تراجع سي د  الدولة لع لح البلاق ل الدولية.

 

 

 

 
                                                           

.107-106، ص 1994المطبوعات الجامعية، الجزء الاول، الطبعة الاولى، السنة  محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي العام، ديوان -
86
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 :يادة القوميةساو ما يعرف بال تراجع المفهوم التقليدي للسيادة: ولالمطلب الا         

وتادر وس ال الاتع ل الفكري والاقتع دي  ل  ن نمو البلاق ل بين الشبوو إ             
نط ق واسع بين الجم   ل الانس نية، واستالال  دد كبير من الدول الانرياية والآسيوية 
ومس همتا  ني الحي   الدولية ادى ال  ترجيح المس ال الانس نية الكبرى ومن ثر التاليل من مفاور 

 ل سبل التض من ني المجتمع الدولي.كلم  ازدادالسي د  المطلاة، والتي ك ن معيره  التراجع 

ومع ازدي د آن ق التب ون بين الدول تالعل مس حة السي د ، الامر الذي استلزر             
انش   تنظيم ل اقتع دية دولية ت لل الا ض   نيا   ن ا تع ع تا  ذال الط بع السي دي 

 لنظ ر الجمركي والتج ري والنادي، نك نل النتيجة كم  سبال الاش ر  اليا  ان تراجبل السي د  ك
 (بوليتة)ذال المفاور المطلق لع لح الا تع   المنظر، وني هذا العدد نستنطق قول الفايه 

لحة والذي يبد احد انع ر السي د  المحدود  باوله "...بأنه ني جميع الاحوال التي توجد نيا  مع
ذال قيمة حاياية للمجتمع الدولي نإن حرية الدول يجو الحد منا    جلا ار آجلا بم  يتن سو مع 

نيمكنن  ان نستنتج انطلاق  من المستجدال الحديثة ني واقع المجتمع  87.."،اهمية هذه المعلحة
ن نظرية م مة الحاياية للمجتمع الدولي،كم   بر  نه الفايه بوليتة ب لمعلحة ذال الاي ،الدولي

قل ترحيب  واسب  ني اوس ط الدول التي تسب  ال  تبزيز التب ون ودنع السي د  المحدود  قد لا
بوضع قيود  ل  المظار ال  رجي للسي د ، لانه يتب رض مع سي دال دول 88، جلة التنمية

   89.الا رى

تاسير هذا المطلو ال  نر ين،  وسنح ول مب لجة هذه الانك ر بمزيد من التوضيح  ن طريق
ني الفاه  ابراز عور السي د وني الفرع الث ني  السي د ، مفاور تحديد نتن ول ني الفرع الاول

 . الدولي

 

                                                           
87

- Politis, le probleme de limitation de souvereineté et la théorie de l’abus des droits dans les rapports 
internationaux, Recueil des cours de l'Académie de droit international, la Haye, 1925, 1, Tome 6, p 3-4.  

ة عمر سعد الله، القانون الدولي للتنمية:دراسة في النظرية والتطبيق، المؤسسة الوطنية للكتاب، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبع -88
.223، ص  1990عام   

ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية عام عمر سعد الله، حقوق الانسان وحقوق الشعوب، العلاقات والمستجدات القانونية،  -89
.107-106، ص 1994   
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   :تحديد مفهوم السيادةالفرع الاول:        

سي سي ارتبط بوجود الدولة الاوميةالحديثة، ومعبح محد مهر  –السي د  مفاور ق نوني          
 ع اعا  وسم تا  الرايسية، ن لماعود ان الدولة تمتلك سلطة لا تبلوه  سلطة، وتكون قراراتا  

 ن نذ   ل  اقليما  من مي ا تب ر لاي سلطة او قرار   رجي.

ولذلك يبد الاستالال السي سي شرط  ، د  بمفاور استالال وحرية الاراد ويرتبط مفاور السي        
ببب ر      ل  العبيدين الدا لي وال  رجي،لازم  لتمكين الدولة من مم رسة مظ هر سي دتا

ا رى، يفترض ني السلطة السي سية التي تجسد اراد  الدولة وتم ر مظ هر السي د  ب سما  ان 
ني الدا ل وهيبتا  واحتراما   تكون مستالة وموحد  وني وضع يمكنا  من نرض ارادتا  وسيطرتا 

 ني ال  رج، وان تكون ق در   ل  التب مل بندية وتك نع مع الدول الا رى.

امتلاك الدولة  ن مم رسة السي د  تكون ني ج نبين، الج نو الدا لي الذي يبني ن، وب لت لي       
إط  ة السلطة السيد  للسلطة الشر ية المطلاة  ل  جميع الانراد والمجمو  ل التي يتبين  ليا  

دا ل اقليما ، واي انتا ك لاذه الاوامر يبرضار للبا و، والج نو ال  رجي نيبني الاستالال  ن 
   90كل رق بة وتد ل من اية دولة ا ر او منظمة دولية.

لجدل نااي لر يتوقف منذ نشأ  ظ هر  الدولة  موضو  ني الواقع، لاد ظل مفاور السي د  و        
الاومية ني اورب  ني منتعف الارن الس بع  شر وحت  الان، نفي ا ا و ظاور الدولة الاومية، 

هذا الشكل الوليد من مشك ل التجمع الانس ني، لذا م ل مبظر الفاا    لحم يةبدل الح جة ملحة 
تكون. وسع ني مفاور السي د ، ن  تبروا ان السي د  ام  ان تكون مطلاة او لا تنحو التشدد وال

 regnoوالسي د  بمبن ه  المطلق تبدو نس ة جديد   ن المفاور الذي س د ني البعور الوسط  "
suo rex imperator in91،كل ملك هو امبراطور ني مملكته، لاسلطة نوقه" " الذي يبني " ان 

وهو ب لضبط يفسر  در  ضوع الدولة لاي سلطة سي سية ا ل ، وان يعبح بمادوره  ان تارر 
ني شؤونا  ال  عة، وان ا  م  تراه ع لح  لا ، وان لا تسمح لاحد ك ان  من ك ن ب لتد ل بنفس

                                                           
90

 -  Francis Harry Hinsley, Sovereignty, Cambridge University Press, 2nd edition, 1986, p 542. 
91

- C. A. J. Coady, The Ethics of Armed Humanitarian Intervention, United States Institute of Peace 
Peaceworks No. 45. First published July 2002, p 20. 
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تكون مطلاة الحرية ني ا تي ر نظما  السي سية والاقتع دية والاجتم  ية، ني الدا ل، وني 
ا تي ر م  تراه من سب  من وس ال لتحايق مع لحا  ني ال  رج، بن  ني ذلك حاا  ني است دار 

 الاو .

وب لت لي تبتبر السي د  وضع ق نوني ينسو للدولة  ند توانره   ل  ماوم ل م دية من       
مجموع انراد واقلير وهياة منظمة وح كمة، وهي تمثل م  للدولة من سلط ن تواجه به الانراد دا ل 
اقليما  وتواجه به الدول الا رى ني ال  رج، ومن ماتضي ل هذا السلط ن ان يكون مرجع 

 ل الدولة ني م تلف شؤون ارادتا  وحده ، ويبني ذلك ان سلطة الدولة ني الدا ل تعرن
   92وال  رج لا يبلوه  اية سلطة.

 يبود معل هذا  المعطلح هن ك من ياول ان و ند دراسة التطور الت ري ي لفكر  السي د         
وتبني السلطة البلي ، كم  تبني ميض  التحرر من سيطر   Super Anusال  الكلمة اللاتينية 

حكومة مجنبية لان الشبوو الحر  التي تملك السي د  هي تلك الشبوو التي لا ت ضع ال  اراد  
    93.مي شبو

ونجد ايض  ان ببض الكت و يذكر ب ن نظرية السي د  قد انبثال  ن نكر  الديماراطية التي        
ولبل اقدر  ،ومنا  انتالل ال  س ار الشبوو ،الت ري ية ني حض ر  وادي الرانديننجد جذوره  
ال  مضمون مفاور السي د  م  ورد ني جماورية انلاطون ني الحوار بين ساراط واوضح اش ر  

او حا  تسمية هؤلا  ب لحك ر الك ملين لاتع نار  ،وشاياه غلوكون حول الاضية الفينياية " ساراط
لسار حت  لا يريد اعح بار ني الوطن، ولا يادرو ا دا هر ني ال  رج من ان يحدثوا ب لبن ية وا

يار مس  دين وهر الذين وظيفتار د ون هر الس  ة حك م  نسم ن ن الذيادن  ضرر للدولة والشب
 .وني الاج بة يواناه غلوكون باوله: هكذا مرى انف ذ قرارال الحكر "

                                                           
، 2011نواري أحلام،تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية، جامعة سعيدة، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد الرابع، جانفي  -92  

20ص     
.97، ص 1984العربية مصر، الطبعة الثانية، السنة حماد سلطان وآخرون، القانون الدولي العام، دار النهظة  -
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اليه ساراط ني تحديد مفاور السي د  هو الاقرو ال  مفاومن  ان هذا المفاور الذي ذهو        
 ندم   دّ ان مامة الحك ر الك ملين هي من تحعين الدولة ضد ادن  الا ط ر الدا لية 

 وال  رجية، مي بتببير آ ر المح نظة  ل  سي د  الدولة وكي نا  الدا لي وال  رجي.

قد مكد ني م دته  ،ر1958ر الفرنسي   ر ام  ني البعر الحديث ننجد مثلا ان الدستو       
  94الث لثة ان السي د  الاومية تبود للشبو الذي يم رسا  بواسطة ممثليه وبطريق الاستفت  .

  مفاور السي د  ملعاين با  عف ل  ديد  كونا  ويذهو ببض الفاا   الغربيين ال  مب دا      
انا  غير ق در   ل  ا ذ التطورال المب عر  وهمية وغير واقبية و طير  وغير ق نونية، كم  كم  

 ب لحسب ن.

" ني كت به"البلدان الس ار  ني طريق النمو وتحول Morganeذهو الاست ذ مرج ن "ناد       
الا نون الدولي" ال  الاول ب نه ح ن الوقل لت لي  النعو  وال طو والانك ر من مفاور 

، ببد ان لر تبد ق بلة للاستبم ل لتبا  مجرد لفظةالسي د    عة انا  بدمل تفاد كل مبن  لا  
لانا  لا تفضي بشيع كم  ذهو الاست ذ كولب ر ال  اببد من ذلك، حين انكر وجوده  و ده  غير 

   95ق امة وذلك ني كت به " المؤسس ل الدولية".

ة موجود  ب ع اعا ، نللسي د  مبن  ليومع ذلك نمنار من يارر بأنه "م دامل الشبوو      
مجردا ولا سلبي ، ناي ليسل سلطة وهمية، وليسل سلطة غير واقبية، ولكنا  ني اي من  هذه 
مرتبطة باو  بحق الشبوو ني تارير معيره ، ولا يمكن تبويض السي د  ني غي و دولة  لي  

 " ن لت لي  ن مبدم السي د  يبني هيمنة الاقوي  .SuperEtatنوق الدول "

ال  الاول بأنه حت  يمكن ا راج الا نون الدولي من شكلي ته ك ن  د ذهو ببض الفاا  وق     
 لابد من تأكيد الببد الاقتع دي للسي د .

                                                           
طلال ياسين العيسى، السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر، دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر، مجلة جامعة دمشق  -94

44، ص 2010، العدد الاول، السنة 26للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد    
السيادة: مصادرها الداخلية في اسس انتهاكها الخارجية ، منقول من الموقع:  هايل نصر، -95  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102417  

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=102417
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من ج نو آ ر ا ط  الفكر الم ركسي لمفاور السي د  مبن  آ ر، ناد  ده  مدا  نض ل       
طباي ، هذا الط بع ضد الامبري لية ووسيلة دن ع ام ر توسبا ، ن لسي د  كم  يرونا  تتضمن ط بب  

لر ينفعل  ن السي د   بر الازمنة وانم  ولد ني زمن الاقط ع  لال اجرا ال عراع السلطة 
يتجسد ني التببير  ن السلطة غير المحدد   الملكية ضد ممرا  الاقط ع، اذ ك ن مفاور السلطة

 للملك المطلق.

تبرف ناط ببن عره  السي سية دون ني الا نون الدولي التاليدي ك نل  والواقع ان السي د      
الا ذ ب لحسب ن للجوانو الاقتع دية، ن ذا ك نل الدولة لا تملك الوس ال الفب لة لمم رسة السي سة، 
واذا باي الاستالال شكلي  واذا ك نل لا تتحكر ولا تدير ب ستالال ك مل نب لي تا  الاقتع دية 

للتطبيق، ومن هن  بدمل الدول المستالة ببد  ستبا  السي د  نظرية وببيد   ل  ان تكون ق بلة
 الحرو الب لمية الث نية متحمسة لنظرية السي د   ل  المع در والثروال الطبيبية.

والمنظم ل الت ببة  وببد نض ل طويل ني المج ل الدولي ني الجمبية الب مة للامر المتحد      
وناا   ق نونيين مبرونين  ،تراكي س با ومس ند  المبسكر الاش ،لا  ومؤتمرال دول  در الانحي ز

وحق الشبوو ني تارير معيره  وحاوق الانس ن، لر تبد السي د   ل   ،بمؤازرتار الاض ي  الب دلة
، وبواسطة المع در والثروال الطبيبية كم  اراد لا  الغرو ني مواجاته لا  ني المح نل الدولية

وانم  اعبحل مفاوم  ق نوني  ود لل الا نون  ج نو من الفاه المدانع  نه، مجرد مذهو سي سي،
 الوضبي كجز  منه.

تجد من يدانع  رسيخ الاطو الواحد،اناي ر المبسكر الاشتراكي وت كم  لر تبد السي د  ببد      
نيه  نا  بعدق، ولر يعبح الارن الواحد والبشرين من بدايته وال  الآن الارن الذي يزدهر 

الغربية بدمل لتبزيز مواقبا  لا تجد غض ضة ني التن زل طو    ن  مفاور السي د ، نحت  الدولة
 ومقرلبي، مح ولة توحيد السي سة ال  رجية، و جز  من سي دتا  لتاير تجمب ل ق رية ك لاتح د الاور 

 البملة الموحد  التي اعبحل واقب .
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لاوانين الدا لية وقد  د ببض الفاا   الغربيين ان الاتف قي ل الاوربية التي تسمو  ل  ا      
والتي تار ترتيب ل والتزام ل  ل  الدول الاوربية هي ني واقع الح ل نادان لجز  من السي د  

 الاومية.

 ب لإراد السي د   ن طريق التنظير الا نوني الا ار ني حين يراه  آ رون ب نا  تاوية لاذه       
ل ولا تتب رض لتحاق معلحة الجميع، الحر  الوا ية لاتح د تنسق نيه المع لح المشتركة وتتك م

ن لدول هن  التزمل ب رادتا  الحر   ن طريق ترك الشبوو ع حبة السي د  تارر قبول الانضم ر 
 96 للاتح د الاوربي او رنضه.

 مفهوم السيادة في العصر الحديث: -

ويذهو كثير من الكت و ال  الاول ب ن اعل نكر  السي د  بمبن ه  الحديث يبود ال          
و " لوازو  " Heaumanoirناا   البعور الوسط ، ونذكر منار  ل  سبيل المث ل "يومنوار 

Loyseau   ولكن هن ك شبه اجم ع بين  لم   الفاه الدستوري الحديث  ل  ان نظرية السي د "
"، وهو اول من اوضح مبن  كلمة السي د  ني  J.Bodanلفايه "ج ن بودان تبود اعولا  ال  ا

 ل  الأسر نيا ، وحق ادار  كت به  ن  ن الجماورية  ندم  ق ل " ان الدولة انم  هي حق الحكر 
 شؤونا  المشتركة بينا  وذلك  ل  اس ة السلط ن السيد".

ملتعاة ب لملك ال  ا تب ره   نعرا  وبذلك يكون بودان قد ا رج مبن  السي د  كونا  عفة     
من  ن عر الدولة ومتعلة بوجوده ، ب  تب ر ان الدولة لا تتكون الا اذا كنل سيد  ومتمتبة 
نبلا بسي دتا ، وتتمتع بش عية ا تب رية تتعل بوجوده  وديمومتا  بمبزل  ن الحك ر الذين 

  97يتولون مم رسة سلط نا  او سي دتا .

طرق لاذا الموضوع لا يغني  ن وجود الكثير من المح ولال من مجل رغر عبوبة الت      
حيث يرى الاست ذ دي م لبرغ ك ري ، الاقتراو من المفاور المن سو لفكر  السي د 

C.Demalberg  بأن السي د  هي عفة او هي احدى  ع ا  السلطة الب مة التي بموجبا  لا

                                                           
.45طلال ياسين العيسى، مرجع سابق، ص   - 
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40نفس المرجع السابق، ص  طلال ياسين العيسى، -97   
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نوقا ، وب لت لي نإن الاست ذ ك ري يجبل من ترض  بأي ح ل من الاحوال وجود سلطة ا رى 
 مفاور السي د  مفاوم  سلبي  يتمثل ني انك ر كل ما ومة مو قيود  ل  السلطة الب مة.  

للتبريف الس بق ب لاول ان الدولة تكون ذال سي د  ني مواجاة الانراد  Dabinويضيف        
جتمع الس مي الذي ي ضع له الانراد والجم   ل ال  عة والب مة التي تبمل دا لا ، ناي الم

  98والجم   ل.

منا  "عفة ني الدولة تمكنا  من  در الالتزار والتايد، الا بمحض ارادتا  ني  Lefurويبرنا  ليفر 
  99حدود المبدم الا ل  للا نون، وطبا  للادف الجم  ي الذي تأسسل لتحاياه.

المبنون و "ستة كتو  ن الجماورية" لذي نشره يبرف الفايه "ج ن بودان" السي د  ني مؤلفه و 
 ر بأنا  سلطة  لي   ل  المواطنين والر  ي .1576سنة 

ام  السي د  ب لنسبة ل" ج ن ج ك روسو" ناو يرى بأن الباد الاجتم  ي يمنح المجتمع        
حمل السي سي سلطة مطلاة  ل  كل ا ض  ه، وهذه السلطة المطلاة التي تتولاه  اراد    مة ت

للإراد  الب مة التي لا يمكن ابدا التعرف نيا . وع حو اسر السي د  التي ليسل سوى مم رسة 
السي د  الذي هو ك ان جم  ي لا يمكن لأحد ان يمثله او  ينوو  نه سوى نفسه، مضيف  لن 

حبة السلطة البلي  لا يمكن تاييده ، ذلك ان تاييد السلطة البلي  مبن ه تحطيما ، وان السلطة ع 
 السي د  ليسل ني ح جة ال  ضم ن ل ب لنسبة لر  ي ه . 

ويفسر "روسو" نكر  الباد الاجتم  ي بأنا  الالتزار الاجتم  ي وال ضوع للسلطة والتي لا        
يمكن ان يكون اس سا  الاو ، ذلك ان تأسية السلطة  ل  الاو  وحده  يبني انك ر نكر  الحق 

، مبتبرا ان كل جم  ة سي سية لا يمكن تعور وجوده  الا ب تف ق الانراد نيم  بينار  ل  كلية
الحي   المشتركة، وهذا الاتف ق او الباد الاجتم  ي لن يكون سليم  ومشرو   ني نظره الا اذا 
عدر من اجم ع الارادال الحر ، وليسل السي د  سوى الاراد  الب مة للمجتمع الذي انشأ الباد 

                                                           
.14بوراس عبد القادر، مرجع سابق، ص  -98  

السعيد بوشعير، القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الجزء الاول، الطبعة الثانية، سنة  -99
99،  ص 2000   
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لاجتم  ي. والا نون و التببير  ن هذه الاراد  الب مة، وليسل هي الاراد  الجم  ية لكل ا
  100المواطنين، ولكنا  اراد  الاغلبية.

من تبدد التبريف ل التي ق ر با  الب حثون وناا   الا نون الدولي الا ان بينا  و ل  الرغر         
انا  السلطة السي سية البلي  للدولة و الا در   ل  جميب  ق سر مشترك يتمثل ني النظر للسي د  ال  

تنظير نفسا  وادار  شؤونا  و ل  نرض توجيا تا  دون ان تكون   ضبة دا لي  او   رجي  
 لغيره ، سوا ا ك ن ذلك ني اقليما  او ني اط ر  لاق تا  الدولية .

 :السيادة في الاسلام

الاسلار بحسو  دستور الدولة الاسلامية، ن لسي د  نيهو ب  تب ر ان الارآن الكرير              
ليسل مطلاة، بمبن  ان الدولة حر  ني ادار  شؤونا  ال  رجية وتحديد  المظار ال  رجي لا 

 لاق تا  بس ار الدول الا رى، وانا  هي مايد  بأحك ر الارآن الكرير والسنة النبوية الشريفة 
اور  ل  اس ة المس وا  ني السي د  مع الدول الا رى، واجم ع اولي الحل والباد ني الامة، وت

ومك نة الحكومة او الرا سة البلي  ني الدولة الاسلامية هي مك نة الرا سة والبلي  ني اية حكومة 
دستورية، ولية للح كر اية عفة الاية، او يستمد سلط نه من اية قو  غيبية، وانم  هو نرد من 

ركزه. نلا تبلن الحرو ني الاسلار الا ونق قيود مبينة، ك لدن ع بعف ل تؤهله لمالمسلمين يتمتع 
 ن الدولة والدين وعي نة الاستالال وحفظ الكرامة، والسي د  مستمد  من الامة، والتشريع 
الاسلامي يبكة الديماراطية الحديثة التي تبلن الحرو من اجل سي د  شبو  ل  غيره، وهي 

 101ن ة، كم  يتمتع به الآح د منار.حق طبيبي تتمتع به كل جم  ة من ال

وهن  يظار مدى تادر الاسلار، حيث نجد الدول المب عر  تسب  للبحث  م  يبرر        
 وجوده   ل  مس ة غير اس ة السي سة.

 وترس ل سي د  الدولة بمبن ه  الحاياي وهي: 

 السيطر   ل  الر ية ني الدا ل.  -1

                                                           
.240احمد سي علي، مرجع سابق، ص  -

100
  

.58-57، ص 1964ة، العلاقات الدولية في الاسلام، الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، محمد ابو زهر -
101
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 الاستالال والتحرر من اية سلطة   رجية.  -2

ويمكن الاول بغير مغ لا  ان الاسلار هو الشريبة التي ج  ل لتحرير البشر من نكر           
ال ضوع والسيطر ، اذ يار الاسلار ان السلر هو منضل البلاق ل الدولية، ولا يسمح للمؤمنين ان 

بدى يتد لوا ني شؤون الغير الا لحم ية الحري ل الب مة، و ندم  يستغيث به المظلومون، او يت
 ل  المتبادين له، ن نه يتد ل حيناذ لمنع الفتنة ني الدين، ناو يحترر حق الدولة ني البا   

 وحاا  ني ان تكون سيد   ل  نفسا  وحاا  ني الدن ع  ن اراضيا  وسي دتا .

ولاذا ناد ق مل السي د  مكتملة ني ت ريخ الدولة الاسلامية قبل ظاور الدولة الحديثة بارون 
مسلمون ني الدولة الاسلامية يكونون جم  ة دينية وسي سية، نلكونار جم  ة دينية  ديد ، ن ل

 سي سية تضمار وحد  الولا  والتببية لدولة واحد .تربطار وحد  الدين والبايد  ولكونار جم  ة 

وللدولة الاسلامية ان تسن التشريب ل بم  يتلاار وظروف كل زم ن ومك ن ونق الاوا د       
للشريبة الاسلامية، ولا  ات  ذ م  تراه من سب  ني تنظير  لاق تا  بغيره  من الدول الاس سية 
 102الا رى.

ننظرية السي د  ني الإسلار لية لا  الط بع السلبي الذي ُ رنل به نظرية السي د  بوجه        
تبني  ليه   ر؛ لكون الدولة الإسلامية لا سي د  نيا   ل  الأمة لفرد مو ط افة؛ ن لأس ة الذي 

نظ ما  هو كت و الله وسنة رسوله عل  الله  ليه وسلر, وباذا تتج وز نظرية السي د  ني الإسلار 
 103المشكلال والتن قض التي وقبل نيا  نظرية السي د  الغربية

ن لدولة الاسلامية لا  ان تنظر شؤونا  الدولية  ل  النحو الذي يحاق معلحة شببا ، ولا        
 نا   ل  العور  التي تكفل للامة امنا ، وتكفل للانراد تمتبار ب لحري ل ان تم رة سلط

 الاس سية والحاوق الانس نية كلا   ل  اس ة البدل والمس وا .

                                                           
.64-63، ص 1989رمضان بن زاير، العلاقات الدولية في السلم، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع، ليبيا، مصراته،  -

102
  

.62الى  57، ص 1996ن حزم، توفيق الواعي، الدولة الاسلامية بين التراث والمعاصرة، دار اب -
103
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ان الآث ر البملية التي احدثتا  الشريبة الاسلامية ني النظر التي ك نل س ار  ني   رج        
مدى ني تبلور نكر  الدولة ني مظاره  الحديث، وم  الدولة الاسلامية هي آث ر  مياة وببيد  ال

 تلاه من ظاور مب دئ الا نون الدولي.

الاول ب ستارار نكر  السي د  ني النظ ر الاسلامي، وذلك ب لتأكيد ان و ل  اية ح ل يمكن      
   104الامة لا  السي د  والاشراف  ل  مع لحا  ودولتا  ونق اط ر الا نون والشريبة الاسلامية.

 خصائص السيادة وآثارها -

 ان مؤدى الاتج ه الب ر لكثير من الفاا   هو ان السي د  لا   مسة  ع ا  هي ك لاتي:

: بمبن  انه لية هن ك سلطة او هياة م ل  منا  ني الدولة، ي ضع لا   ل  مطلاة  -1
ذلك، السوا  جميع المواطنين والاج نو المايمون نوق ترابا  وني حدوده  الاقليمية. ومع 

 د  يمكن ا تب ره  حدودا نمم  لا شك نيه انه توجد  وامل تؤثر  ل  مم رسة السي
نحت  الح كر المطلق لا بد ان يتأثر ب لظروف التي تحيط به سوا ا ك نل هذه  ق نونية،

الظروف اجتم  ية او اقتع دية او ثا نية، كم  يتأثر ايض  بطبيبته الانس نية، كم  يجو 
 105واطنين للاوانين وامك ن اط  تار لا .ان يرا   تابل الم

: مي انا  تطبق  ل  جميع المواطنين ني الدولة ومن ياير ني اقليما  ب ستثن   م  ش ملة  -2
وموظفي المنظم ل الدولية يرد ني الاتف قي ل والمب هدال الدولية مثل ح لة الدبلوم سيين 
الدا ل ني مم رسة السي د  ودور السف رال. وني الوقل نفسه، لية هن ك من ين نسا  ني 

 .ونرض الط  ة  ل  المواطنين
: بمبن  ان الدولة لا يمكنا  ان تتن زل  ن السي د  والا نادل لا يمكن التن زل  نا   -3

سوى مم رسة الاراد   ن السي د ي هذا العدد انه لم  لر تكذاتا . ويرى الفايه "روسو" ن
الب مة نإنا  مم  لا يمكن التن زل  نه، ومن ع حو السي د  الذي لية سوى ك ان جم  ي 

 لا يمكن ان يمثله غيره، ن لسلطة مم  يمكن ناله، ولكن الاراد  لا يمكن نالا .
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انه ني الواقع اذا لر لر يكن من المبتذر ان تلتاي اراد    عة ني ناطة مع الاراد  
ة، نإنه من المستحيل  ل  الاقل ان يكون هذا الالتا   ث بت  ومستمرا. وب لت لي نإن الب م

 الدولة التي تتن زل  ن سي دتا  تفاد ركن  من ارك ن قي ما  وتناضي ش عيتا  الدولية.

بمبن  انا  تدور بدوار قي ر الدولة والبكة عحيح، والتغير ني الحكومة لا يبني : داامة  -4
و زوالا ، ن لحكوم ل تتغير ولكن الدولة تبا ، وكذلك السي د . وب لت لي لا نادان السي د  ا

ت ضع للتا در المكسو او التا در المساط، واذا احتلل دولة م  اقلير دولة ا رى، تبا  
 106  السي د  للدولة الم لكة للإقلير اعلا.

بمبن  انه لا يوجد ني دولة الواحد  سوى سي د  واحد  لا يمكن تجزاتا ، لان  لا تتجزم:  -5
  107تجزاتا  تبني الاض    ليا .

يرى الفايه "روسو" ان السي د  لا تتجز ، لان الاراد  ام  ان تكون   مة وام  الا تكون كذلك.  
الاول  تكون الاراد  ناي ام  اراد  الشبو ني مجمو ه، وام  اراد  جز  منه ناط. وني الح لة 

ولا  ان تسن الاوانين . وني الح لة الث نية ليسل الب مة المبلنة  ملا من ا م ل السي د ، 
سوى اراد    عة او  مل من ا م ل الادار  ولا تكون الا مرسوم  مشكلا الادار  المسير   ل  

 اكثر تادير.

  مظاران محدهم  دا لي والا ر   رجيولا   ترتبط ارتب ط  وثيا  ب لاستالال سي د كم  من ال
 وهم :

حريتا  ني وضع دستوره  وسن قوانينا  و ا تي ر : يتجسد ني للسي د  المظار الدا لي  - م
سلطتا   ل  الأش    وسلطتا   ل  نظ ر الحكر الذي يليق با ، كم  يتجسد ليض  ني 

ي د  الاقليمية تبني الاقلير، وهذا م  يبرف ب لسي د  الاقليمية والسي د  الش عية، ن لس
 سلطة الدولة  ل  اقليما . مم  السي د  الش عية نتبني سلطة الدولة  ل  ر  ي ه .

 در  و يبني ان الدولة حر  ني تسيير اموره  ني ال  رج،  المظار ال  رجي للسي د :  - و
وب لت لي مس واتا  بين الدول واستالالا   نا . ومن مظ هر  لأية سلطة اجنبية،  ا  ضو 

                                                           
.52مرجع سابق، صحسين بوديار، الوجيز في القانون الدستوري،  -

106
  

.243ص احمد سي علي، مرجع سابق،  -
107

  



61 
 

السي د  ال  رجية حق الدولة ني الد ول ني تح لف ل مبينة دون ا رى، وني  اد 
المب هدال والانضم ر اليا  والا تراف ب لدول و الحكوم ل. ولا  الحرية ني تحديد 

تببير  ن السي د  الدا لية ني  إلا لاق تا  بس ار الدول، ن لسي د  ال  رجية م  هي 
 108مواجاة الدول الاجنبية.

 ترتو  ن تمتع الدولة ب لسي د  آث ر ق نونية تتمثل ني:كم  ي

 تمتع الدولة بالشخصية القانونية الكاملة:  -1

من الاث ر الا نونية للسي د  تنتع الدولة ب لش عية الا نونية الك ملة واستالالا  ني البلاق ل 
الارضي والجوي، الدولية، ومف د ذلك ان الدولة ذال السي د  لا  كي ن ق نوني مستال له مج له 

وسي د  ك ملة لا  الحق ني التعرف ب سما  والتمتع ب لحاوق والواجب ل ذال الابب د الدولية، 
  109وب لت لي تبتبر الش عية الا نونية الك ملة من مهر الاث ر المترتبة  ن السي د .

 ويترتو  ل  الش عية الا نونية للدولة ببض النت اج الا نونية نذكر منا :

 عية الا نونية استمرارية الدولة مام  ك نل التغيرال التي يمكن ان تتبرض لا  تبني الش -
 ك لزي د  او الناع ن ني المج ل الاقليمي او تغيير نظ ر الحكر.

تؤدي نكر  الش عية الا نونية ال  ان الا م ل التي ياور با  الحك ر لا تنسو اليار ولا   -
 ل  الدولة ب لذال ب  تب ره  كي ن  ق نوني  تنبكة آث ره   ليار ش عي ، وانم  تنبكة 

متميزا  ن الذين يتعرنون ب سما ، ويمثل هذا البنعر الفرق الاس سي بين الدولة ني 
قديم  والدولة البعرية التي لر يبد الحك ر نيا  سوى ممثلين للدولة ويم رسون   اد الملوك

 سلط تار لمعلحة الشبو.
 ظ ر المسؤولية الدولية.تفسر الش عية الا نونية للدولة ن -
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 تمتع الدولة بالسلطة والاستقلال في الداخل والخارج:  -2

د  ني الدولة ت ببة لسلطة يبني هذا البنعر ان ك نة السلط ل وك نة التنظيم ل الموجو 
او بموجو اتف قية تبرر مع  الدولة. ولا يمكن م  لفة هذه الا  د  الملزمة الا بمواناة الدولة

 بدون حدود. الدول الا رى، والسلطة البلي  للدولة تبني مم رسة الدولة ك نة العلاحي ل

 لمستالة بعلاحي ل وحاوق نذكر مهما :تتميز الدولة ا

 حق ابرار الب هدال مع الدول الا رى ومع المنظم ل الدولية. -
 الحق ني التمثيل الدبلوم سي. -
 الاو  لفرض احترار الا نون دون ان ين ز ا  ني ذلك سلطة ا رى.الحق ني استبم ل  -
 110الحق ني ا تي ر نظ ما  السي سي والاقتع دي والاجتم  ي دون مي تد ل   رجي. -

   
: تترتو  ل  السي د  ايض  ان الدول متس وية ق نون ، اذ لية هن ك المساواة بين الدول -3

والواجب ل التي تتمتع او تلتزر با  الدول تدرج ني السي دال، مبن  ذلك ان الحاوق 
متس وية من الن حية الا نونية حت  ولو ك ن هن ك ا تلاف بينا  من ن حية الكث نة 

 . السك نية او المس حة الجغرانية او الموارد الاقتع دية

لبديد غير ان مبدم المس وا  ني السي د  الذي اقره ميث ق الامر المتحد  لية مطلا ، نان ك ا      
من الحاوق تتمتع با  الدول الداامة البضوية ني مجلة الامن ولا تتمتع با  الدول الا ض   

 الا رى منا  است دار حق الناض )الفيتو( وحق تبديل الميث ق.

اتج ه ني االا نون الدولي يرمي ال  مح ولة مب لجة  در  ، هن ك ل  عبيد آ ره الا ان       
المس وا  الفبلية،  ن طريق وضع قوا د ق نونية تالل من الفروق الع ر ة ح لي  ببدر جواز 
التد ل ني شؤون الدول الا رى، لبل من اعبو المام ل التي ا ترضل الفاه ني الا نون 

تد ل " المستوى الدولي، نان ك من  رنه بأنه الدولي وضع تبريف دقيق لم  يببر  نه ب لتد ل
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دكت توري من طرف دولة ني شؤون دولة ا رى قعد المح نظة  ل  الوضبية الح لية او تغييره  
  .بادف المس ة بسلامة التراو الوطني والاستالال السي سي لاذه الدولة"

لة ا رى، اذ كل دولة حر  ويحظر الا نون الدولي تد ل اية دولة ني الشؤون الدا لية لدو        
 ي والثا ني، دونم  تد ل من جاة، ني ا تي ر وتطوير نظ ما  السي سي والاقتع دي والاجتم 

غير ان سي د  الدولة مايد  بأحك ر الا نون الدولي و  عة نيم  يتبلق بحاوق الانس ن وارتك و 
رف ني ميدان البلاق ل جراار الحرو وجراار اب د  الجنة البشري، ن لدولة ليسل مطلاة التع

الدولية، اذ هي ت ضع للا نون الدولي الذي هو مفروض  ل  الدول بن  ا  ل  ا تب رال تبلو 
 ل  ارادتا  والذي يورد قيودا  ل  تعرن ل الدول ويحكر  لاق تا  مع الدول الا رى ومع 

  111الايا ل الدولية.
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 :الفقه الدوليفي الفرع الثاني: صور السيادة         

مرل السي د  بمراحل متبدد ، نببد ان ك ن نط ق سي د  الدولة  ل  شببا                 
واقليما  مطلا ، ن ن تطور البلاق ل الدولية  ل  مر الزمن حمل مبه تبديلا  ل  هذا النط ق 

من التحدي ل  بعور  تدريجية. ان السي د  الوطنية ني الوقل الراهن اهتزل، لكونا   رنل البديد
 ل  عبيد البديد من الاط   ل سوا ا ني المج ل الاقتع دي او الاجتم  ي او الثا ني، سوا ا 

ولا مج ل للتبرف  ل  ذلك اذا لر نتطرق ال  عور السي د   ل   112ارادل الدول ذلك ار ابل،
 حسو تاسير ناا   الا نون الدولي. 

 السيادة المطلقة:

الدولي منذ اوا ر الارن الس دة  شر بدراسة السي د  ومح ولة تنظيره  اهتر ناا   الا نون        
من  لال التحليل والتأعيل والشرح، ومن الث بل ت ري ي  ان اول من كتو  ن السي د  ني 

الكتو الستة  –مفاوما  الس لف الذكر هو الفايه الفرنسي )ج ن داب ن( ني كت به الشاير 
ر، والذي ترجر نيه الظروف السي سية التي ك نل س اد  آنذاك ، 1576المنشور   ر  -للجماورية

اض نة ال  الفكر البا ادي الرامي لتثمين ا م ل ملوك نرنس  من اجل الاض    ل  نظ ر الاقط ع 
يه )داب ن( لظ هر  والتحرر من هيمنة الب ب  و الامبراطور ، وقد سبق لن  ومن قدمن  تبريف الفا

 السي د .

طلاق سلطة الامر والناي         ان نكر  الاطلاق ني تسيير ممور وشؤون الر ية بدون من زع وا 
من طرف مش    الملوك ، جبلل من مبدم السي د  شيا  مادس  لا يمكن المس ة به حيث هو 

ر الإقط ع ني مرحلة من العف ل الث بتة للملوك ببد ان سيطرل الكنيسة  ل  الحكر وس د نظ 
مبينة حيث ك نل الامبراطورية الروم نية ني الارون الوسط  تاور  ل  نظ ر ملكي من الن حية 

وا تمدل  ل  نظ ر الاقط ع المستبد ني الج نو الدا لي من اجل قار الانراد،  113،السي سية
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الحاوق وتاييد حري تار ني مج ل تسيير امورهر بل قد يعل الامر ال  حد حرم نار من 
 114.الاس سية

نك ن الامبراطور هو ع حو السلطة السي سية ، ني حين ان الاقط ع يسيرون شؤون       
الما طبة الدا لية ، ام  الب ب  نيتمتع ب لسلطة الروحية والبا ادية لاي ر الامبراطورية  ل  الدي نة 

 المسيحية .

الثلاثة واستبداده  ني  لاق تا  مع ومم  لا شك نيه ان وجود مثل هذه التنظيم ل       
المحكومين ومع الاش    والكي ن ل الا رى ، يفاد الأنراد حاوقار ويفرض  ليار  بع 
الانعا ر ني اراد  هؤلا ، دون ان تكون لار نرعة الرنض مو التغيير، ناد ك ن الامبراطور 

كل من ي  لف اوامره ولو يبتبر نفسه مادس   ل  الملوك ، و ل  الاقط  يين ال ضوع لسلط نه و 
ني اقرار حاوقه الاس سية يبتبر س ق  لبع  الط  ة للدي نة المسيحية، الامر الذي اقرته الكنيسة 
 ل  لس ن الب ب  بيو الث ني و الذي عرح بأن " كل الشبوو المسيحية هي ر  ي  الامبراطور" ، 

ة الروحية ا تب را انا  السلطة وك ن الغرض الذي تتو  ه الكنيسة آنذاك هو ا ض ع الدول للسلط
 الس مية  ل  الأرض.

مم  الاسي د ب  تب رهر ملاك الاراضي ومم رسي السلطة الفبلية ، انكروا وبشد  ان تكون        
مع لحار امتداد لسلطة المملكة، ذلك بأنار يبتادون ان سلط تار تستمد من انفسار كونار 

 ة التي ي ضبون لا .يتمتبون بسلطة   عة ال  ج نو سلطة الدول

الماعود بفكر  السي د  المطلاة ني ظل هذه النظرية هو  در تاييده  بحدود ولا ين زع و       
السلطة نيا  مي تنظير آ ر، وب لت لي لا يمكن بأي ح ل من الاحوال انك ر الآث ر السلبية التي 

نندل وبشد  الفكر الذي انرزتا  هذه النظرية ، والتي اعطدمل ببد نتر  زمنية بأنك ر جديد  
ك نل تاور  ليه والذي احتكر مج ل الابداع والتطور وك ن بمث بة الح جز الذي ح ل دون تطور 

ومعبح مج ل الترحيو ب لمب دئ والأنك ر الرامية لانش   الدولة  115مفاور الدولة الحديث نسبي ،
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هذا العراع الذي توج  116،الحديثة رحب    ع  مع احتدار العراع بين الطبا ل الس لفة الذكر
بظاور بوادر الدولة الحديثة وقل  من الفكر البا ادي الذي ك نل تسير وناه نظرية السي د  

 المطلاة،   عة ب نك ره للحاوق واحتك ره للسلطة الب مة ب سر الدي نة والكنيسة المسيحية.

نيم  ببد، نببد ان  وب لت لي نإن نظرية السي د  المطلاة تبرضل لناد لاذع وتطور كبير      
ك نل السي د  تبني السلطة المطلاة للملوك اعبحل تبني السلطة المطلاة الداامة للشبوو 
  عة ببد الثورال الكبرى الفرنسية والامريكية، وببد ان ك نل السي د   ل  النط ق الدولي تبني 

تا  ني استبم ل الاو  لتأكيد حرية الدولة المطلاة التي لا يايده  شيا  الا بإرادتا  بم  ني ذلك حري
هذه السي د  معبحل تبني  لوية السلطة ني الدولة ضمن قوا د الا نون الدولي التي هي ملزمة 

 للدول جميب  وب لت لي ظاور مبدم السي د  المحدود  او النسبية.

 السيادة النسبية : 

الاوروبية كرد نبل  ل  الامبراطور لاد ق مل النظري ل الحديثة ني السي د  لدى الدول           
روحية ك نل ار ملكية  117،وكذلك كرد نبل ضد الب ب  الامر الذي يبكة انك ره  لكل سلطة نوقية
الا ان هذا الفيلسوف لر  ،لذلك ن ن مفاور السي د  وان تبلق البحث نيه ب سر الفايه ج ن داب ن

ناد اد ل الكثير من الدول سلطة  لي  يكن حجر الزاوية نيا  او ب لاحرى لر يكن هو مبد ا ، 
دا ل اقليما ، واستالالا مطلا   ن اية سلطة   رجية ولكن لا يمكن بأي ح ل من الاحوال  در 

،   عة ني كت به لفكر السي ديالاول ب ن هذا الفيلسوف ك ن له كبير الاثر ني  مور شيوع ا
لمب هدال الدولية حظ  واسب  ني الجماوري ل الستة والذي ا ذل منه الكت ب ل السي سية و ا

بل اكثر من ذلك ن نه س هر ني تبلور البلاقة بين مبدم السي د  ونكر  الدولة  118،السي د محتوي تا  
 اذ وضح وبين بأن السي د   نعر جوهري للدولة لا تظار الا با  وتزول بزوالا .

و  ،و الارسطاراطية من جاةنبظاور الدولة الحديثة نتيجة العراع الذي ق ر بين الملك        
البورجوازية من جاة ا رى مد مة ب لطبا ل الشببية التي استط  ل ان تنتعر  ل  الملك 

                                                           
.91-90، ص 2000عامر تونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية، السنة،  د.بن -

116
  

.91-90محمد بوسلطان، المرجع السابق، ص  -
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،1994زء الثاني، طبعة سنة غضبان مبروك، المجتمع الدولي: الاصول والتطور والاشخاص، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، الج -118  
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والطباة الارستاراطية تأكد مبدم السي د  الشببية ، الا انا  ك نل ام   ب ر   ن انك ر مث لية او 
ملوك اوروب  من سيطرل استبملل نيا  السي د  كفكر  سي سية لاغرار الشبوو وتسايل تنعل 

 119.الكنيسة ثر الانفراد ب لحكر من جديد

وقد    التطور هذا الج نو حيث اعبحل الاتج ه ل الحديثة تؤمن بفكر  السي د          
 الشببية ، وهو م  نعل  ليه م تلف الدس تير المب عر  تحل ضغط الشبوو والمط لبة

 د  لر تظار بمفاوما  الا نوني ، بل غلو  ليا  غير ان السيب لمس وا  و ضوع الجميع للا نون، 
ط بع النسبية واستبملل كوسيلة سي سية دن  ية سلبية قبل ان تتحول ال  نكر  ق نونية ، وببد 
تطور الدول مع بداية الارن الث من  شر تحول مفاور السي د  من نكر  سلبية ب  تب ره  حا  للملك 

ال  نكر  ايج بية تتمثل ني حق الامر والناي ني الدا ل  ، ونكر  ق نونية تبرر مك سبه من حاوق
بوضع قوا د ق نونية  ل  الانراد ال ضوع لا  ولو ب لاو ، اض نة ال  ذلك تمثيل الدولة ني 
ال  رج والتب مل مع الدول والكي ن ل الا رى ني الا نون الدولي  ل  اس ة المس وا  وتحرير كل 

        120اشك ل التد ل.

نسبيتا  ورغر ذلك ن ن نظرية السي د  كم  تطباا  الدول تشكل حجر  ثر   ل  الرغر من          
اوق الانس ن، وتبزيز مركز الشبوو والانس نية، وام ر تطوير الا نون ام ر تطور اس ليو حم ية ح

      121.الدولي  ل  الش كلة التي تس ير التطور البظير للمجتمع الدولي الانس ني

رع الذي يحول دون تنفيذ البديد من الاوا د الا نونية والذي دد  كثيرا م  تشكل ال لسي ن        
  عة اذا ك نل تلك الاوا د تتبلق بمج ل ني ب لم ضي يبتبر من  122،تحتمي ورا ه الدول

ا تع   الدول الدا لي كحاوق الانس ن، والتي تثير الكثير من المش كل المتبلاة ب لتد لال 
 مون والحاياة من السي د  ليسل داام  قوية كم  يتعوره  ناا   النظرية المطلاة ويف 123الدولية،

، لانا  تاترو من نكر  الا تع   وكذا لوجود كي ن ل دولية ن قعة قواه  ني  ط ب تار الم تلفة
                                                           

.78، ص 1982محمد عزيز شكري، القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر العربية، الطبعة الاولى، السنة  -
119

  
120

 - Mario Battati, le Droit d’Ingérence, mutation de l’ordre international, édition Jacob Odile, Paris 1996,pp 
35-39 

.8، ص 1974ابراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي: النظرية العامة، دار الفكر العربي، الطبعة الاولى، السنة  -
121

  
، السنة 36محمد ارزقي انسيب، مستقبل السيادة والنظام العالمي الجديد، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد  -122

.66-65، ص 1998   
123

-Patrick Dailier, Alain Pellet, Droit International Public, 5eme édition, édition DELTA, Librairie générale de 
droit et de jurisprudence, Paris 1994, p 444-445. 
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بأجازتا   ومحي ن  سي دتا  محدود  ق نوني  باياة دولية   مة كاياة الامر المتحد 124،السي د 
 .125تلفةالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.30-19، ص 1999السنة د.فوزي اوصديق، مبدأ التدخل والسيادة لماذا؟ وكيف؟، دار الكتاب الحديث، الطبعة الاولى،  -
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 :تراجع السيادة لصالح العلاقات الدولية: الثاني المطلب      

د ر تطور البلاق ل بين الدول الاحس ة بفكر  المعلحة الدولية المشتركة التي احدثل           
المواثيق وب لذال نكر  السي د ، ناد قبلل الدول بموجو تغييرال جذرية ني بنية الا نون الدولي 

الامر  حة الدولية  ل  المع لح الوطنية،الدولية تغيرال جوهرية ني نكر  السي د  وم لنل المعل
الذي اقتض  وضع قيود  ل  مبدم السي د  الوطنية سوا ا ني حظر اللجو  ال  الحرو او 

الدولية ولية ني البلاق ل الا تراف ب لحاوق و الحري ل الاس سية للأنراد او بدور المنظم ل الد
نت ريخ تطور التنظير الدولي هو ال  حد م  ت ريخ لتطور الايود الموضو ة  ل  السي د ،  وغيره ،

لاذه الاسب و  ولذلك  ند تب رض السلط ن الدولي مع السلط ن الدا لي يستببد هذا الا ير،
جتمع لتطورال التي شاده  المقسمن  هذا المطلو ال  نر ين، سنتطرق ني الفرع الاول ال  ا

وكيف مثر ذلك  ل  السي د  ، ونبين ني الفرع الث ني الآلي ل  ني البلاق ل الدولية الدولي
 الدولة. سي د  ادل تاييد التيوالاسب و 
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 :العلاقات الدولية  تأثر السيادة بتطور  الفرع الاول:          

الدولية المتمثلة ني تحايق السلر لاد ا ترنل الدول و المجتمع الدولي ان المعلحة         
والامن الدوليين وني تطور التب ون الدولي تتحاق من  لال المع لح الوطنية للدول، ولذلك 
كرة التنظير الدولي مبدم السي د  المايد  او السي د  بمفاوما  الجديد ب  تب ره  نش ط  وظيفي  

د  الوطنية شرط  ضروري  من مجل يبمل ل ير البشرية نأعبحل التضحية بجز  من حاوق السي 
  126.استمرار الدولة نفسا  واستمرار الجم  ة الدولية

ك ن حسن سير البلاق ل الدولية يتطلو وضع حد ن عل بين الحاوق الوطنية  ناد        
والحاوق الدولية التي ا ذل تتسع تدريجي  بسبو الا تب رال التي ع رل تضغط  ل  الجم  ة 

ظار  ل  معلحة السلر والامن الدوليين، وقد الدولية للتد ل ني العلاحي ل الوطنية حف ظ  
يتمثل ني اتس ع نط ق الحاوق الدولية الذي يبني  الاول:الاتج ه ، نتيجة هذا التد ل اتج ه ن

يشكل التضييق المطرد لنط ق الحاوق الدا لية  الث ني:الاتج ه و التدريجي للسي د  الدولية. النمو 
وقد ادى ذلك ال  تالي  داار  الا تع   الوطني   تف   التدريجي للسي د  الوطنية،بم  يبني الا

وتوسيع داار  علاحية الجم  ة الدولية التي ا ذل تتحول ال  كي ن له مع لحه ال  عة التي 
ت تلف  ن مع لح الدول نرادى. وب لفبل بدمل السي د  تضيق ال  الحد الادن  ني ظل 

مم  اناد السي د  مبرر وجوده  اذا لر تتر  المنظم ل الدولية المب عر  لتلبية الاحتي ج ل الدولية.
 127مم رستا  ني سبيل تحايق ال ير الب ر للمواطنين دا ل الدولة.

نلر تبد  بدم السي د  اعبح ذا ط بع انس ني،موضح الا لان الب لمي لحاوق الانس ن ان م       
انه كلم  كلم  توغلن   Duroselleولذلك  د المؤرم "ديروزل"  ،ة هي الف  ل الوحيد الاس سيالدول

ني الارن البشرين وجدن  ان الاحداث ال  رجية تم رة نفوذا  ل  الدول من جلال البالي ل 
الجم  ية، حيث انه لر يكن ني بداية الارن للاضطراب ل ني الاند او الشيلي مية مهمية، ولر 

من البشر تنح ز وتتحمة  يلتفل اليا  احد ب  تب ره  محداث   بر . مم  اليور، ننجد ا دادا كبير 
 من اجل قض ي  تاع ني هذه الدول.

                                                           
.211-210د.علي صادق ابو هيف، المرجع السابق، ص  -
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برزل مع ظاور  عبة الامر مشكلة تحديد الا تع   الدا لي والا تع   الدولي . و 
تمثل مم  ادى ال  ايج د مبدم ق نوني  الدولية تمة سي د  الدول الا ض  ،ن  تع ع ل المنظمة 

 1923مراسير الجنسية ني تونة ومراكش   ر ني رمي المحكمة البدل الدولية الداامة ب عو  
، والذي مف ده ان قبول دولة م  لالتزام ل تب هدية نيم  يتبلق بمسألة مبينة يترتو  ليه استبب د 

  128هذه المسألة من النط ق الدا لي البحل.

تع لا  ان البلاقة بين الا تع   الدا لي والا تع   الدولي مسألة ذال مهمية لا      
بفبل تش بك ومع التدا ل المستمر بين الا تع عين الدا لي والدولي  ب لسي د  الوطنية،الوثيق 

و تدا ل المع لح، لر يبد هن ك ن عل محدد بين حدود المعلحة الدا لية وحدود المعلحة 
الدولية. الامر الذي انبكة  ل  تطور الا نون الدولي كثير من المس ال التي ك نل من عمير 

 لية مس ال دولية بحتة بتطور البلاق ل الدولية.المس ال الدا 

ني تحديد نط ق المج لين الدا لي  د  عبة الامر دور المجتمع الدوليبلور  اوند        
ونا  للظروف الاجتم  ية الدولية المتطور  والمتغير  مع ا ترانه بوجود منطاة محظور   ،والدولي

لذلك ح ول واضبوا  اد  ني ضو  الا نون الدولي،  د  وتحددمن الحاوق تتمتع با  الدولة ب لسي
ني الشؤون  عبة الامر تاداة روع مجلة الشيوم الامريكي الذي  شي من تد ل البعبة 

، من الباد 15من الم د   8الامريكية ال  عة ك لاجر  والتبريفة الجمركية من  لال ن  الفار  
مجلة البعبة ان النزاع يتد ل بمسألة والتي تن   ل  انه اذا د ي احد طرني النزاع وثبل ل

ة ان تد ل طبا  للا نون الدولي ني الا تع   الدا لي البحل لاحد طرني النزاع، نلية للمجل
 .يادر اية توعي ل بشأن تسويته

بذلك تب مل المجلة مع النزا  ل التي تبتبر مسألة دا لية ب  تب ره  مسألة ق نونية اوكل        
امر البل نيا  ال  مشور  المت ععين ني الا نون الدولي. وقد م رج التب مل الدولي جملة من 
الموضو  ل من المج ل الدا لي ال  المج ل الدولي كلم  مثر ذلك بطرياة مب شر  او غير مب شر  

                                                           
.64-63، ص 1986مارسيل ميرل، سوسيولوجيا العلاقات الدولية، دار المستقبل العربي، القاهرة  -
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ل  السلر الدولي. وبذلك تكون  ملية تحديد الا تع   قد انتالل من الط بع الا نوني ال   
 129الط بع السي سي.

وتنظيما  ونا  لاهدانا ، ل الامر المتحد   ل  مم رسة رق بتا   ل  هذه المس ال  مل       
لا  كمسألة سي سية، الدول المكونة ولذلك  ولجل مسألة البلاقة الدستورية بين المنظمة الب لمية و 

 تع ع ل الدولية،اتج ه  واضح  نحو توسيع نط ق الا   تركل ال بر  البملية للامر المتحد وقد 
نأقر ميث ق منظمة الامر المتحد  انش   المجلة الاقتع دي والاجتم  ي لمب لجة المشكلال ذال 

مل مادم  بمفاور واسع البلاقة الدولية، كم  ان الدول بمع دقتا   ل  الميث ق تكون قد التز 
و ريض للمامة التي ياع  ل  الامر المتحد  الاي ر با ، كم  اكدل نروع الامر المتحد  

تبرض  ليا  ترى منا  تمة السلر الدولي وتحاق الما عد ا تع عا  ب لنظر ني اية مسألة 
   130.الاس سية للميث ق

 :بحقوق الانسان تطور اهتمام المجتمع الدولي -

ان التسلير بوجود حاوق دولية للانس ن يبني بداهة ان مج لا من المج لال الاس سية             
للا تع   الدا لي للدولة قد اعبح محلا لتد ل الا نون الدولي ب لتنظير والحم ية، وهو م  لا 

و در التد ل ني  تابله الدولة، لا سيم  ان من الد  ار الاس سية للا نون الدولي التسلير ب لسي د 
شأنا  ني  د يشملا  الا تع   الدا لي للدول،لكن مسألة حاوق الانس ن لر يب الشؤون الدا لية،

وهو م  كشفته مم رس ل الامر المتحد  ني رق بة  مسألتي الاستبم ر وتد ير السلار، ذلك شأن
 131الا ض   ب عو  حاوق الانس ن ني ح لتي تاديد السلر والامن الدوليين. سلوك الدول

حم ية حاوق الانس ن بفبل المف هير الا نونية المب عر  التي تبنتا  الامر  وقد اعبحل          
المتحد  من هذه الحاوق مسألة دولية لا تاتعر  ل  الا تع   الدا لي للدول ناط، ويبتمد 

 تستند ال  نكر  المعلحة الدولية، والدليل  ل  ذلك،  ني ذلك  ل  مجمو ة من الا تب رال التي
ع   الدولي م ر الدولي بحاوق الانس ن  ل  المج ل الواسع الذي ا ذ نيه نط ق الا تالاهت

                                                           
- اينيس ل كلود: النظام الدولي والسلام العالمي، ترجمة عبدالله العريان ،القاهرة، دار النهضة العربية، 1964 ص253.

129
  

.450-449مارسيل ميرل، المرجع السابق، ص  -
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. 40-39، ص1986القاهرة، ، دار الإشعاع للطباعة ،صطفي سلامة حسين: محاضرات في العلاقات الدوليةم -
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النعو  الا نونية او ني استنب ط  ويتر ذلك من  لال التوسع ني تفسير يتزايد تزايدا ملموس ،
 العلاحي ل الضمنية او ني التوسع بتفسير نظرية السلار الدولي.

انبكة تطور اهتم ر الجم  ة الدولية بحاوق الانس ن  ل  نكر  السي د  المرتبطة بمبدم       
المج ل الدا لي الذي لا يمة، نأعبحل الاض ي  المتروكة للا تع   الدا لي تتحول بمب هد  
جم  ية او ثن اية ال  قض ي  دولية، لاسيم  ان هن ك ربط  بين الا تدا   ل  حاوق الانس ن 

سلار الب لمي. ولذلك  ملل الامر المتحد   ل  تضييق المج ل المحفوظ بمادار م  وتاديد ال
 132تكون المس ال المبتبر  دا لي  متب رضة مع اهدانا  ني حفظ السلار والامن الدوليين.

معبحل حاوق الانس ن من المس ال الدولية التي تاتر با  منظمة الامر المتحد  ب  تب ر و        
تد ل لوقف انتا ك ل حاوق قوا د الاتف قي ل الدولية الا رى، ولذلك يحق لا  النعو  ميث قا  و 

ولر تبد من عمير الا تع   الدا لي للدولة، كم  ان تد ل الدولة الفردي دون  الانس ن،
تفويض الامر المتحد  تكمن نيه ال طور  لانتا ك ل المب دئ الا نونية الدولية التي تحمي استالال 

 الدولة.

 القانون الدولي على التشريعات الداخلية.سمو  -

جرى البمل الدولي وكذلك الاض   والفاه الدولي ن  ل  مبدم سمو الا نون الدولي لاد           
 ل  الا نون الدا لي ني ح لة تن ز ام  وتارير المسؤولية الدولية ني هذا العدد، وهو م  يجبل 

 ا د الا نون الدولي والا تبرضل للمسؤولية الدولية.الدولة ملزمة بتنسيق ق نونا  الدا لي مع قو 

 در تد ل الامر المتحد  ني  2للم د   7ان ميث ق الامر المتحد  قد قعد ني الفار   معو          
الشؤون الدا لية للدول الا ض  ، الا انه لر يحدد هذه الشؤون الدا لية، ت رك  المج ل مفتوح، 
حيث يجمع الفاا    ل  ان الامر المتحد  هي ع حبة السلطة ني مبرنة كون مسألة م  تد ل 

الشؤون الدا لية  ار الدولية. كم  انه اذا ابرمل مب هد  دولية بشأن مسألة م  مم  يد ل ني داار  
ني الشؤون الدا لية للدول، نإن هذه المسألة تعبح ذال عفة دولية، ولا يبود ممكن  للدولة ان 
تد ي انا  من عمير الا تع   الدا لي. وهو م  ادى ال  نال البديد من المس ال الدا لية 

                                                           
. 455-453عدنان نعمة، المرجع السابق، ص  -
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النط ق الدولي بفبل تش بك المع لح الدولية. ولذلك سيظل تحديد هذه المس ال الدا لية ذا ال  
ط بع سي سي م  دار الميث ق لر يحدده  ني نط ق مبين، وم  دامل الدول تفضل التسوي ل 
السي سية ني الامر المتحد   ل  حس و التسوي ل الا نونية التي تتر ني المحكمة الدولية. لذلك 

تأ ذ نكر  السلط ن الدا لي ط بب  مرن  ومتطورا طبا  لتطور الاحداث الدولية، وهذا م   يجو ان
قررته المحكمة الدولية وم  جرى  ليه البمل ني الاجاز  الدولية بأنه اذا تايدل حرية الدولة ني 

او  مب لجة احدى المس ال بم  ياع  ل    تاا  من التزام ل دولية سوا ا بماتض  الا نون الدولي
 133المب هدال الدولية، نإن هذه المسألة لا تبد دا لة ني نط ق الا تع   الدا لي.

المستمر للا نون الدولي بشكل يتسر هذا الط بع المرن لفكر  السلط ن الدا لي ب لتطور        
مب هدال تحكر المسألة محل هذه الفكر  ت تلف من دولة ال  ا رى تبب  لوجود  ك نل وان   ر،

من الميث ق تفسيرا حرني  او ا تب ر نعا   2من الم د   7ولذلك لا ينبغي ان تفسر الفار   البحث،
 134ميت  جرل الب د   ل  م  لفته.

ان م  ك ن س با  من ب و التد ل غير المسموح به ني الشؤون الدا لية معبح الآن          
مسموح  به ضمن البمل الدولي، وهذا يبني ان سي د  الدولة لر تبد ذال عيغة مطلاة، بل 

ان  للتال ، و عوع  ام ر حاوق المجتمع الانس ني حيث يجواعبحل تتبرض تدريجي  
تجدر الاش ر  ال  ان الحد من سي د  الدولة يكون بإرادتا  الحر   تتفوق الانس نية  ل  السي د  ،

ومببرا  نا ، لان الدولة  ندم  تلتزر ب لمب هدال الدولية لحاوق الانس ن او غيره  تكون مضطر  
بماتض  التزاما  باذه المب هدال ال  التن زل  ن ببض الا تع ع ل الدا لية، وهذه لا تنتا  

ببر  نا  ،  ل  الرغر من ان الدولة حينم  تفبل ذلك تكون مضطر  بفبل من السي د  بادر م  ت
 135التطورال الدولية لتحايق مع لحا .

                                                           
.338-335، ص 1959القاهرة  المطبعة العربية، ،ي: المدخل لدراسة التنظيم الدوليالتنظيم الدول، غالي بطرس بطرس -133   
مفهوم السلطان الداخلي واختصاص أجهزة الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي القاهرة، الجمعية المصرية للقانون ، صالحويصا  -134

  .134-133،ص1977، 33المجلد ،دوليال

-123،  1994ة، الرب ط ،مك ديمية المملكة المغربيإشك لية التب رض بين حق التد ل الدولي وبين سي د  الدول، ت ج الدين الحسيني -135
124.  
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تطور مضمون مبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لية للدول  ،مع تطور البلاق ل الدوليةو    
الامر الذي احدث تحولا ني تفسيره من  تغيرال التي اع بل مفاور السي د ،وانبكسل  ليه ال

الن حية الج مد  ال  الن حية المرنة، وهو م  مثر ني جدلية البلاقة بين الا تع   الدا لي 
   136.والا تع   الدولي لع لح هذا الا ير
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 :آليات تقييد السيادة الفرع الثاني:      

كبير ني دنع مطراف المجتمع الدولي ال  الالتف ل ال  اسار انتا   الحرو الب رد  بشكل         
قض ي  ومش كل دولية جديد  لا ت لوا من اهمية و طور  ني نفة الآن، ك لمش كل الن جمة  ن 
التحولال الديماراطية او  رق حاوق الانس ن او العرا  ل البرقية او الاثنية والمش كل البياية 

لم درال والجريمة المنظمة والأمراض الفت كة التي تج وزل والاره و والاجر  وتاريو الاسلحة وا
م  طره  وتدا ي تا  حدود الدول، مم  ادى ال  بروز مدلول جديد وواسع للسلر والأمن الدوليين 

 الذي لر يبد يبني بكل تأكيد الأمن البسكري ناط.

لية ببدر قدر  الدول ومم ر هذا الز ر الكبير من المتغيرال س د شبور قوي ني الأوس ط الدو      
الاقرار بضرور  بلور  مشك ل تنسياية بمفرده   ل  التغلو  ل  هذه المش كل والتحدي ل، وب لت لي 

جم  ية لمواجاة هذه الامور التي تج وزل ببض تدا ي تا  م  طر الحرو الب رد  ذاتا ، وهكذا 
من  لال سبل التنسيق لاحتوا  هذه الم  طر برزل المؤتمرال والمب هدال الدولية ك لية 

 والتب ون.

ومن ن حية ا رى تس ر ل وتير  زحف البولمة التي اكتسحل ما ر ووظ اف  ديد  ك نل       
ال  حين تبد من ضمن الوظ اف الاس سية ني الدولة، وهكذا كثفل الدول تنسيا تا  ني م تلف 

ي سبيل مواجاة التحدي ل المج لال، وهو الامر الذي كلفا  التن زل  ن قسط مار من سي دتا  ن
 137الراهنة.

والدولية الحكومية قد شاد تراجب  واذا ك ن دور ببض المن بر والمنظم ل الاقليمية         
و فوت  كبيرين اثر انتا   نتر  الحرو الب رد ، كم  هو الشأن ب لنسبة للجمبية الب مة للامر المتحد  

 الانرياية او الاتح د الانرياي ح لي ،ظمة الوحد  وحركة  در الانحي ز وج مبة الدول البربية ومن
ام ر التطور الا ال الذي  رنته التنظيم ل الاقليمية ني دول الشم ل، ناد تن م  دور المنظم ل 
الدولية غير الحكومية  ل  ا تلاف منوا ا  حيث اعبحل ني مبظما  تجسد بشج  ة موقف 

نرزتا  البولمة، رغر التضييا ل التي تم رة ني الرمي الب ر الدولي تج ه قض ي  دولية مبينة ا
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حاا  البديد من الدول ني زمن د لل نيه الاوى البظم  ني  لاق ل تواطاية مع م تلف 
الانظمة لدول الجنوو نحو تكرية قير وسلوك ل لا تبرف الا لغة المع لح ولو  ل  حس و 

تبديل او تبني غط  ل  الدول ب تج ه البشرية والا نون، ناذه الايا ل الدولية التي تادف ال  الض
او الت لي  ن سي س ل مبينة، وب لنظر للامك ني ل الض غطة التي تمتلكا  من قبيل اعدار 

ك لية للتشاير  بر وس اط الاتع ل التاليدية والنتطور ، ومم رسة م تلف اشك ل الضغط التا رير 
دى انضب ط الدول واحتراما  لالتزام تا   ل  الدول للانضم ر لاتف قي ل مبينة، ومت ببة ومراقبة م

الدولية، اعبحل تحرج الدول بشكل جدي، حيث اضطرل هذه الا ير  للتب يش مبا  ولفتح 
المج ل ام ما  للاي ر بواجب تا  ببد ان ك نل تبتبره  البديد من هذه الدول حت  وقل قريو  عم  

  138ادد سي دتا .را ي طي

 السيادة: وأثرها على الاتفاقيات الدوليةتدويل حقوق الانسان من خلال -1

ياول الاست ذ محمد يوسف  لوان"ان الا نون الدولي المب عر اعبح يشمل مج لال            
لا حعر لا ، بحيث لا نب لغ اذا قلن  انه يغطي اليور  ملي  الموضو  ل ذاتا  التي يشملا  

اليور مس ال ك ن ينظر اليا   ل  انا  من الا نون الدا لي، ويد ل ني مج ل الا نون الدولي 
  139.عمير الا تع   الدا لي للدول مثل مب ملة الدولة لمواطنيا "

تدويل حاوق الانس ن من قبل الامر المتحد   ل  تطور نرع من نروع وقد س هر           
ني اوق ل  الا نون الدولي وهو الا نون الدولي الانس ني، وهو الذي يبني بحم ية حاوق الانس ن

بفضل الجاود المبذولة من قبل اللجنة  ،1949سبتمبر  12النزا  ل المسلحة، حيث تر ني 
الدولية للعليو الاحمر اعدار اتف قي ل جنيف الارببة المتبلاة بحم ية ضح ي  النزا  ل 

ني النزا  ل ، تلك الاتف قي ل تتبلق  ل  التوالي و تحسين ح لة الجرح  و المرض  المسلحة
سلحة ني الميدان وتحسين ح لة جرح  ومرض  وغرق  الاوال المسلحة ني البح ر، وبمب ملة الم

اسرى الحرو وبحم ية المدنيين ني وقل الحرو، لا شك ني ان هذا التطور ني حالين من حاول 
الا نون الدولي )الا نون الدولي لحاوق الانس ن والا نون الدولي الانس ني( ادى ال  الارتا   
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ز الا نوني الدولي للفرد، كم  ادى ال  الت لي  ن الاتج ه التاليدي الا ال ب ن الفرد لية ب لمرك
موضو   من موضو  ل الا نون الدولي وب لت لي ناو لية واحدا من مش  عه، بل م  ج  ل به 
قوا د هذين الا نونين من حم ية دولية للفرد ارتال بمركزه الا نوني الدولي، حيث قررل له حاوق  
مب شر  واوجبل  ليه التزان ل مب شر ، مم  يؤكد بأن الفرد اعبح محل اهتم ر دولي ني ظل قوا د 

 هذين الا نونين.

ومن ممثلة ذلك ، تد ل الجمبية الب مة للامر المتحد  من مجل تنفيذ المواثيق والاتف قي ل        
المتبلق ب نتا ك ل حاوق  ،1949 اكتوبر 22الدولية المتبلاة بحاوق الانس ن،واعدار قراره  ني 

الانس ن ني المجر وبلغ ري  وروم ني  ، وقد انكرل الدول الثلاث،الاتا م ل الموجاة اليا  و  دل 
انتا ك ل الدول الثلاث،مم  مدى ب لدول الثلاث تلك ال   ال  الجمبية الب مة اكثر من مر  لتشير

بية الب مة سلطتا   ب لتد ل ني الشؤون الدنع مم ر محكمة البدل الدولية بد وى تج وز الجم
المذهو الاشتراكي ، وقد رنضل محكمة البدل الدولية دنع الدول  ثن اا   ن تبنيالدا لية لإ

الثلاث مؤكد  انه تر تدويل مس ال حاوق الانس ن، وانا  لر تبد تد ل ني عمير الا تع   
، ولاد حاوق الانس ن الدولية قومواثيالدا لي للدول، وذلك ببد تن ول هذه المس ال ني اتف قي ل 

تبزز هذا الاتج ه  ندم  اكد الامين الب ر الس بق للامر المتحد  "بيريز دي كويلار" ان "قض ي  
حاوق الانس ن لا يمكن ا تب ره  من المس ال الدا لية للدول، وانم  هي مس ال دولية ياع واجو 

  140.حم يتا   ل  المجتمع الدولي"

سنوال البادين الا يرين ثور  ني الا نون الدولي بشكل   ر، والا نون الجن اي ولاد شادل        
الدولي والا نون الدولي الانس ني بشكل    ، شملل تدويل حاوق الانس ن واضف   الط بع 
الانس ني  ل  الا نون الدولي، وحم ية المدنيين اثن   النزا  ل المسلحة، وتجرير الفظ اع المرتكبة 

ك حدى مواضيع الا نون الدولي، وتر  لال تلك الفتر  تشكيل بحاار، وابراز المسؤولية الفردية  
الكثير من المح كر الوطنية والاقليمية ذال الا تع   الدولي او الب لمي، والمح كر الم تلطة 

لامن او الدا لية الدولية، والتي حاال هزيمة كبير  بفكر  حع نة رؤس   الدول، وتبن  مجلة ا

                                                           
لوم عبد الصمد ناجي مالاياس، الامم المتحدة والتدخل الانساني في اطار الواقع الدولي وأثره في حماية حقوق الانسان، مجلة كلية بغداد للع -140

. 230الاقتصادية الجامعة، العدد الثالث والعشرون، ص   
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لاول مر  منذ اكثر من  مسي    م ، قرارال بحق الامن الانس ني لحم ية النس   والاولاد ني 
  141النزا  ل المسلحة.

وونا  للا نون الدولي البرني ، لا يجوز ب ي ح ل من الاحوال  ضوع رؤس   وق د  الدول،        
ب ر ان ذلك يعطدر مع وبعفة   عة  ندم  يكونوا ني سد  الحكر ، لاي قض   اجنبي ب  ت

ماتضي ل السي د  الوطنية للدولة، ولكن ني ح لة م تبلق الامر ب رتك و جراار دولية )جراار 
جراار ضد الانس نية..( ن ن مسألة السي د  الوطنية، والحع ن ل التي  -الاب د  الجم  ية-الحرو

المستار  ني الا نون الدولي يتمتع با  المسؤولون ني الدولة تتال  لتترك الامر للاوا د الآمر  
الحديث، ومن المبلور ان الجراار الدولية الآنفة الذكر، اعبحل من الاوا د الآمر  التي لا يجوز 

وان الجراار الدولية يرتكبا  انراد بذواتار، ويتحمل  ق  ل  م  لفتا   ل  الاطلاق،   عةالاتف 
   142المدنيون البزل الام  رهيبة من لمستحيل التكان با  او وعفا .

 السيادة:  ة الدولية للفرد وأثرهاالشخصيتطور -2

ني ظل ازدي د الاهتم ر ب لفرد يرى الدكتورمحمد طلبل الغنيمي بأن هن ك نرياين م تلفين من 
 الفاا   حي ل مركزه ني الا نون الدولي : 

يرنض الإ تراف للفرد ب لش عية الدولية  ل  مس ة من الا نون الدولي ينظر  : نريق وضبيم ا 
 البلاق ل بين الدول .

الفرد ش عً  من مش    الا نون الدولي ، ويبتمد هذا الفريق  ل  يرى ني  : ونريق واقبيو ا 
من الأنراد يمكن من يرتكبوا منب لًا غيرمشرو ة ني حكر الا نون الدولي ، و نداذ لاتثورمسؤولية 

وقد   طو الا نون الدولي الفرد ني  143الدولة نحسو ، بل تثورمسؤوليتار الش عية كذلك.
 قي ل الدولية مم  جبل مهلًا لإكتس و الحاوق ، وتحمل الإلتزام ل الكثيرمن المب هدال ، والإتف

طلاق  دون من يرتاي الفرد إل  مستوى الدولة ، ناو مدن  منا  ، ولذلك لا يمكن مس واته با  ، وا 
                                                           

نيل شهادة لطروحة العراقية العليا لمعايير القانون الجنائي الدولي، أ  الركابي، مدى مراعاة قانون المحكمة الجنائية  كاظم هاتف محسن -141

 .37، ص 2011، ةوالسياسة في الأكاديمية العربي لية القانونمجلس ك ،الدكتوراه في القانون العام

موقع : الكرتي حماد وادي سند، قواعد القانون الدولي المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول، مقالة متوفرة على -142  
 http://sudaneseonline.com/ar/article_23927.shtml
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نفة العفة  ليه ، نلا يمكن إ تب ره من مش    الا نون الدولي إلا  ل  وجه الإستثن   ببكة 
    الأس سي الم  طو با  من قبل الا نون الدولي . الدولة التي تبتبرالش

يكتسبا  الفرد  ل  العبيد العفة الدولية  ل  تلك الحاوق التي  كم  لا يمكن إنك ر      
، وقد ازداد الإهتم ر ب لفرد  ل  المستوى الدولي من  لال البمل الدولي المشترك بعفته الدولي

 ل المث ل ني :المستالة  ن الدولة ، وج   ذلك  ل  سبي

 144الباد الدولي ال    ب لحاوق الإقتع دية ، والإجتم  ية ، والثا نية. ا م 

 145و ا الباد الدولي ال    ب لحاوق المدنية ، والسي سية.

 146.الاتف قية الدولية للاض    لي جميع مشك ل التمييز البنعريا  ج

 147.، ومنراد مسرهرلبم ل الما جرين ا الإتف قية الدولية لحم ية حاوق جميع ا ه

الفرد وا راجه من قوقبة النعو  الوطنية ال  م  طبته  لمركز التطور الأبرز ويتمثل       
التوقيع  ل  النظ ر الأس سي للمحكمة الجن اية الدولية وشروع هذه الأ ير  ني  ،ب لنعو  الدولية

ولية الجن اية للأش    الطبيبيين. وبذلك ؤ ني مم رسة ا تع ع تا  تأسيسً   ل  مبدم المس
يمكن الاول ان حاوق الإنس ن احتلل مك ن العدار  ني الا نون الدولي الب ر ومولوية حاوق 

 148 .والأنظمة الوطنيةالإنس ن ني الاوانين 

                                                           

الباد الدولي ال    ب لحاوق الاقتع دية والاجتم  ية والثا نية ا تمد و رض للتوقيع والتعديق والانضم ر بموجو قرار الجمبية الب مة  -144
  .27، ونا  للم د 1976 ج نفي 3ت ريخ بد  النف ذ:  1966ديسمبر  16( المؤرم ني 21-)د 2200للأمر المتحد  

الدولي ال    ب لحاوق المدنية والسي سية ا تمد و رض للتوقيع والتعديق والانضم ر بموجو قرار الجمبية الب مة للأمر المتحد   الباد  -145
 .49، ونا  لأحك ر الم د  1976م رة  د وله حيز النف ذت ريخ  ،1966ديسمبر 16( المؤرم ني 21-ور دال) 2200

 رضل للتوقيع والتعديق والانضم ر بموجو قرار الجمبية الب مة ، مشك ل التمييز البنعري ا تمدلالاتف قية الدولية للاض    لي جميع  -146
19، ونا  للم د  1969 ج نفي 4ت ريخ بد  النف ذ:  1965ديسمبر  21( المؤرم ني 20-ور دالملف ) 2106للأمر المتحد    

 برسمدي 18المؤرم ني  45/158ة الب مةا تمدل بارار الجمبي، الاتف قية الدولية لحم ية حاوق جميع البم ل الما جرين ومنراد مسرهر -147
1990.  

، متوفر 2010محمد محمد الشعيبي، انعكاسات تدويل حقوق الانسان على وضع الفرد في اطار القانون والعلاقات الدولية، جامعة تعز  -148

 على:
http://dralshuiby.blogspot.com/2010/05/blog-post_6353.html  
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ي تر انش  ه  ني كل من سيراليون، تيمور الشرقية، ويلاحظ من  لال انش   المح كر ال  عة الت
 149 ،المحكمة ال  عة بلبن ن، بأن تاييد السي د  معبح من الاوا د الدولية  و كمبودي

 –مح كم ل نورنبرغ  –من  لال مح كم ل ماترني الجراار الدولية سواً  ني الم ني  كذلك و       
اشك لية ملاحاة ومح كمة المتامين من  ان ،البراق واراواندا  وايوغسلاني   واوني الي ب ن  م

ن من  لال تلك بيرؤس   الدول، ناد ت هؤلا  ويأتي  ل  رمةقد رنبل، المتمتبين ب لحع نة 
المح كم ل انه لا يمكن لراية الدولة ان يحتمي بحع نته إذا م  ك ن ماترنً  لتلك الجراار وكذلك 

من ال ضوع  لرؤس   الدو حت  ستثن  لا ي150،النظ ر الاس سي لمحكمة الجن ي ل الدوليةن ن 
 للمح كمة والبا و ني ح ل اثب ل التار  ليار . 

 الدولية وأثرها على السيادة:التكتلات -3

  رف ميث ق الامر المتحد  الوك لال المت ععة بأنا :" الوك لال الم تلفة التي تنشأ        
بماتض  اتف ق بين الحكوم ل والتي تضطلع بماتض  نظما  الاس سية بتبب ل دولية واسبة ني 
المج لال الاقتع دية والاجتم  ية والثا نية والتبليمية والعحية وم  يتعل بذلك من الشؤون 
يوعل بينا  وبين الامر المتحد  ونا  لاحك ر وشروط الاتف قي ل، ب تف ق ل الوعل،  وهي لا تمة 

لش عية الا نونية للوك لال المت ععة، حيث تظل تلك الوك لال محتفظة بش عيتا  الا نونية ا
برغر م  يتب در ني الذهن من وجود  لاقة تببية بينا  وبين الامر المتحد ، ني  لاق تا  الدولية 

لان البلاقة الا امة بين تلك الوك لال المت ععة والامر المتحد  هي  لاقة تنظيمية بادف 
 تنسيق سي سة تلك الوك لال واوجه نش طا  .

تلك الاياة المنشأ  بن  ا  ل   ،المت ععة او الوك لال الدولية  لو ليه تبتبر المنظم      
اراد  الدول بادف د ر التب ون ني مج ل ت ععي مبين شرط الا يكون هذا المج ل سي سي ، او 

وقد تكون  المع لح المشتركة للدول الا ض  ، ان تاور بتنظر البمل ني مرنق دولي ير  

                                                           
، العدد  27،المجلد  2011عمران ماجد، السيادة في ظل الحماية الدولية لحقوق الانسان، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، -149

.477الاول، ص    
، كأول محكمة دولية دائمة و مستقلة عن  2002تأسست المحكمة الجنائية الدولية بصفة قانونية بموجب ميثاق روما الاساسي في جويلية  -150

رائم الحرب والعدوان، يقع هيئة الامم المتحدة ، قادرة على محاكمة الافراد المتهمين بارتكاب جرائم الابادة الجماعي، جرائم ضد الانساية، ج
وهي من الدول التي  روسيا ، الصين، الهند و الو.م. الامريكية وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منهامقرها في هولندا، 

. عن التوقيع على ميثاق المحكمة امتنعت   
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المنظمة الدولية المت ععة باذا المبن  مستالة مي غير مرتبطة ب لامر المتحد  وقد تكون 
مرتبطة باياة الامر المتحد ، ن ذا ك نل مرتبطة باذا النوع الا ير ن ن ميث ق الامر المتحد   رنا  

" الوك لال الم تلفة التي تنشأ بماتض  اتف ق  ت ليمن الميث ق  ل  النحو ال 57بموجو الم د  
بين الحكومة والتي تضطلع بماتض  نظما  الاس سية بأدوار دولية واسبة ني الاقتع د 

المتحد   والاجتم ع والثا نة والتبلير والعحة، وم  يتعل بذلك من الشؤون  ل  ان ترتبط ب لامر
 151."63ونا  لاحك ر الم د  

الوك لال المت ععة ال  منظم ل دولية   لمية مت ععة ومنظم ل دولية وتناسر       
اقليمية مت ععة والتي تأثر كلا  ني سي د  الدول كل حسو الا تع   الذي انشأل من 

 .مجله

 المنظمات الدولية العالمية المتخصصة -أ

 ،ت ببة لا المت ععة التي تعبح  قد تنشأ المنظمة الدولية البديد من المنظم ل         
قد تن  مب هد  ، كم  يشترك ني  ضويتا  الدول الا ض   ني المنظمة الرايسية او ببضار

انش   المنظمة الدولية  ل  ان الدول الا ض   هر ا ض   ني المنظمة الت ببة لا  او تفتح 
 وغ لب  م  يكون  مل المنظم ل الت ببة للمنظمة ،البضوية نيا  لمن يرغو من الدول الا ض  

وك نة الاس سية  ملا مت عع  ني موضو  ل ننية ني شت  المج لال الاقتع دية والاجتم  ية 
 اوجه الانشطة غير السي سية.

وتحتوي منظمة الامر المتحد   ل  البديد من الوك لال المت ععة الت ببة لا ، مثل         
 وتلتزر ، وغيره  الدولي للاتع لال الاتح دالوك لة الدولية للط قة الذرية، الاتح د الب لمي للبريد، 

مجلة الامن ني  ومس  د  جميع الوك لال الدولية المت ععة الت ببة للامر المتحد  ني مب ونة
البنك ني ح لال تاديد السلر او الا لال به او وقوع البدوان، ويبد  نفيذ الجزا ال التي يارره ت

من بين اكثر الوك لال المت ععة   لمي  تأثيرا  الدولي للانشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي
 لسببين وهم : ني هذا المج ل

                                                           
من ميثاق الامم المتحدة. 57انظر المادة  -
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تين الوك لتين لا  نتام   ل  مواجاة الازم ل الاقتع دية والم لية التي تمر م_ احتي ج الدول لا 
 با  الدول والح جة لتمويل مش ريبا  ال  عة.

تحد  الامريكية  ل  ه تين الوك لتين و_ سيطر  الدول الرمسم لية الكبرى و  عة الولاي ل الم
حيث اعبحت  مدا  بيد هذه الدول ني الكثير من الح لال للضغط  ل  الدول المحت جة ال  
ا  نتام  بمنع الاروض والتسايلال  نا ، مث ل ذلك امتن ع الدول الغربية وني مادمتا  الولاي ل 

ر لبن   السد 1956معرية ني   ر المتحد  الامريكية  ن منح الارض الذي طلبته الحكومة ال
الب لي يسبو سي سة الا ير  من الاقتراو من المبسكر الاشتراكي، ومن الامثلة كذلك توجه 
الراية الامريكي )كلنتون( لعندوق الناد الدولي لفرض  اوب ل اقتع دية  ل  ب كست ن اثر 

ح لة استمرار الحكر ني ر، 1999الانالاو البسكري الذي اط ح بحكومة ) نواز شريف( ني 
البسكري ني ب كست ن، وكذلك تاديده   ن طريق عندوق الناد الدولي للحكومة الاندنوسية 

  152لارغ ما   ل  قبول د ول الاوال الدولية لحفظ السلار ني تيمور الشرقية.

و ل   كة السي سة التي يتببا  عندوق الناد الدولي ني تب ملاته مع الدول المتادمة،       
ده يطبن ويطغ   ل  سي د  ب قي الدول ني جوهره ، حيث يبمل العندوق  ل  نرض نج

اقتع دية تحد من سي دتا ، وذلك من  لال تد له ني  ملية ال ع عة وا  د  هيكلة سي س ل 
الاقتع دي ل، وسحو الاستثم رال الاجنبية المب شر   نا ، اض نة ال  ت فيض سبر البملة 

النتبلاة ب لانف ق البمومي، مم  ينتج  نه زي د  البط لة وتوقف النمو  الوطنية وت فيض المع ريف
الاقتع دي، وب لت لي زي د  مب ن   الانراد حت  انه يمكنن  الاول بأن الدول الن مية قد ارغمل  ل  
قبول الشروط والبنود الظ لمة والتبسفية لعندوق الناد الدولي حت  تحعل  ل  ا  د  جدولة 

ل  ل  قروض جديد ، وتنفيذ برامج التكييف الايكلي التي تطلبا  المؤسس ل ديونا  والحعو 
الدولية بغرض ادم ج اقتع دي تا  ني الاقتع د الب لمي، حيث تؤثر هذه البرامج وتن ل من سي د  

 هذه الدول وتضع اقتع دي تا  تحل السيطر  المب شر  للعندوق.  

                                                           
آل ابراهيم، سيادة الدولة بين مفهومها التقليدي و ظاهرة تدويل، رسالة ماجستير في القانون العام، جامعة الشرق هاشم بن عوض بن أحمد  -152
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  المف وض ل بين الدولة المبنية وبين العندوق، تد ل العندوق لدى اجراان يكم  يحدث        
اذ يرسل الا ير ببثة تب شر من الن حية الفبلية مامة تفتيش ونح  مب لر السي سة الاقتع دية 
 ،والم لية التي تلجأ اليا  كسي س ل الاسب ر والاجور والبم لة والضرااو والاستثم ر والااتم ن..الخ

ال  ج نو نح  الاط  ين ال    والب ر وكذا قط ع البنوك وسي سة البنك المركزي بحيث 
وهو م حدث مع الكثير من الدول  ل  غرار  ،تعبح مج لال سي دية كبير  محلا لرق بة العندوق

ببد  جزه  تسديد نوااد الديون  1996يوغسلاني ، البيرو، تركي ، معر وحت  كوري  سنة 
ضطرل لطلو البون من العندوق، وازا  التي طلبا  هذا الا ير، ا لن الراية الماترضة حيث ا

 .الكوري انه "  لين  ان نغير نظ من "  

والتبمير، نبل  الرغر من ان الاعل ني  مل  للإنش  كذلك نيم  يتبلق ب لبنك الدولي         
النعو  التي وان تبدو  غير ان هن ك من الأ ض  البنك الا يتد ل ني الشؤون الدا لية للدول 

لاول وهلة ذال طبيبة ننية ك لم د  الث لثة من الاسر الث ني من نظ ر البنك حق ات  ذ الاجرا ال 
اللازمة من اجل است دار الاروض ونا  للا تب رال الاقتع دية ناط تستغلا  ادار  البنك للتأثير 

، كأن تطلو من لتد ل البنكتعبح سي س تا  الاقتع دية محلا  ل  الدول الماترضة، بحيث 
الدولة الماترضة تبديل سي ستا  الاقتع دية الاومية وتغيير سي س تا  الاستثم رية او رنع الايود 
 ل  الاستثم ر ، وقد يتد ل البنك الدولي حت  ني السي سة الاقتع دية للدولة المبنية بل ان 

ببد قي ر البنك بفح  الوضع ث ل نش ط السلطة التشريبية ي ضع للرق بة ايض ، نبل  سبيل الم
الب ر لدولة الفلبين، م بر راية هذه الدولة ببدر سلامة سي ستا  الاقتع دية وببدر وجود 
تشريب ل ملاامة، مم  يبني ان تمويل البنك للمشرو  ل الفلبينية رهن باي ر حكومة الفلبين 

  153توجيا ل البنك.بتبديل سي ستا  الاقتع دية ووضع تشريب ل جديد  لتلاار سي سة و 

 :المنظمات الدولية الاقليمية المتخصصة -1

 لدور الا ر الذي يمكن ان تاور به المنظم ل ب واضبوا ميث ق الامر المتحد   لاد ا ترف       
الاقليمية ني اقرار السلار والمح نظة  ل  الامن ني المن طق التي تتواجد نيا ، لذلك انردوا لا  

: " لية ني هذا الميث ق م  منه 1نار   52الث من اذ ج   ني الم د    ع  وهو الفعل نعلا 
                                                           

.102-100هاشم بن عوض بن أحمد آل ابراهيم، المرجع السابق، ص  -
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يحول دون قي ر منظم ل او وك لال اقليمية تب لج من الامور المتبلاة بحفظ السلر والامن 
الدوليين م  يكون البمل الاقليمي ع لح  نيا  ومن سب ، م  دامل هذه المنظم ل او الوك لال 

كم  اشترط الميث ق  ند قي ر مع ما عد الامر المتحد  ومب داا "  الاقليمية ونش طا  متلاامة 
المنظم ل او الوك لال الاقليمية ب ي  مل من ا م ل الامع ان تأ ذ اذن  مسبا  من مجلة 

من  53الامن، و ل  ان تكون ا م لا  تحل مراقبة المجلة واشرانه وهو م  نعل  ليه الم د  
 الميث ق.

تحد  من طرف نظيره الامين الب ر للمنظمة الاقليمية بم  الب ر للامر المن وي طر الامي      
يث ق  التي تن  من الم 54ترمي اليه الم طط ل السلمية، وهذا حسو م  نعل  ليه الم د  

ان يكون مجلة الامن  ل   لر ت ر بم  يجري من الا م ل لحفظ السلر   ل  م  يلي:" يجو
 154.او بواسطة وك لال اقليمية او م  يزمع اجراؤه منا "والامن الدولي بماتض  تنظيم ل 

ان ببض المنظم ل  غير ان هذا الماج لا تسري  ليه كل المنظم ل الاقليمية، ننجد      
قد اب ح لنفسه التد ل  سكري  دون الرجوع ال  الامر  الاطلسي الشم ل حلفالاقليمية كمنظمة 

 لال التد ل وا تراق سي د  الدول، مثل المتحد  لاستعدار الارار ب لتد ل وهو م  يزيد من ح
ر الذي تر من دون اج ز  مجلة الامن لاذا 1999تد ل حلف الشم ل الاطلسي ني كوسونو   ر 
مريكية  ندم  طلبل من وزرا    رجية ودن ع دول التد ل، وهذا م  ابرزته وزير  ال  رجية الا

ر المواناة  ل  1999حلف الن تو  لال اجتم  ار الذي  اد  لال شار ك نون الاول   ر 
 م يلي:

حق الحلف ني التد ل ني المش كل والعرا  ل الاقليمية والتد ل ني شؤون الدول  -
 الدا لية من دون استعدار مواناة بذلك من الامر المتحد .

وضع جز  من الاوال المسلحة لكل الدول رهن الاش ر  ني ح لة الاحتي ج الفوري للتد ل  -
 دون من قشة الاسب و والمبررال.

                                                           
من ميثاق الامم المتحدة. 54و 53انظر المادتين   -
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ني ني تلبية مي ندا  للنجد  من ج نو مي طرف مظلور  الاقرار بحق الادار  الامريكية  -
و مي مك ن ني الب لر من دون الح جة ال  من قشة مدى احاية هذا الطرف ني طل

  155المس  د .

ونستنتج مم  سبق من تطور المجتمع الدولي وتطور البلاق ل الدولية مدى ب لفبل و   عة ببد 
الحرو الب لمية الث نية ال  تغير  د  مف هير ك نل ب لامة الاريو تبد مف هير ومب دئ دولية 

والتد ل الدولي، لم  ج مد  لا تابل التغيير، و  عة  ندم  يتبلق الامر بمفاور السي د  الدولية 
 ب  تلاف اشك له. لام  من  لاقة  كسية متلازمة، نتاييد السي د  يستلزر وجود تد ل دولي اكثر

ويبتبر التد ل الدولي لحفظ السلر والامن الدوليين نظري  تد لا مشرو   لم  لمبدم حفظ السلر 
المدنوع من مجل ذلك هو والامن من وزن و دور ني استارار وممن الشبوو، حت  ولو ك ن الثمن 

ال يمكنن  الاول ان توسع علاحي ل نالتن زل  ن جز  من السي د  الوطنية، مم  تطبياي  ونبلي ، 
التد ل الواسع الذي يشاده المجتمع الدولي يشرع مجلة الامن ني حفظ السلر والامن الدوليين 

 ني من الموضوع.الاونة الا ير ؟ سنح ول الاج بة  ن هذا السؤال ني الفعل الث ني 
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التطاورال الحديثاة ناي المجتماع الادولي ا ا د  التفكيار ناي مساألة الساي د ، لاية  لاد تطلبال       
من اجل اضب ف جوهره  الذي له اهمية ح سمة ني السلر والتبا ون الادوليين، وانما  لاجال الاقارار 
بأناا  متباادد  الاشااك ل، ولاا  اكثاار ماان وظيفااة مما  يظفااي  ليااا  مرونااة تسا  د  لاا  حاال المشاا كل 

 نيم  بينا دا ل الدول او 

ولااد تب يناال مجاا لال التاد ل ودوانبااه والجااا ل التااي تاادر  ليااه والتااي غلبا  ماا  معاابح ينظاار      
اليا  كإنراز طبيبي للتطورال الدولية الج رية والتي غ لب  م  ت لف نا ش ل واسبة بعدد شر يتا  

بادم الاس ساي مان او ضرورتا ، وني هذا الساي ق نا ن التاد لال التاي تاتر وتفارض احي نا   ارق الم
 ااالال الامااار المتحاااد  اعااابحل تاااد ل ضااامن هاااذا الساااي ق اكثااار مااان تلاااك التاااي تاااتر بشاااكل منفااارد 

 .ب  تب ر ان هذه المنظمة هي اط ر دولي لحفظ السلر والامن الدولي

ولاااد اعااابح الااا نون الااادولي نااي ظااال النظاا ر البااا لمي الجديااد احااادى ادوال ا تااراق حرماااة        
لوسايلة المثلا  للحاد مان الساي د ، ولااد كتاو "باراين اوركا رل" تحال  ناوان الا تع   الدا لي وا

"تألر السي د " م يلي: " ان الكثير من التطورال ني  عرن  اعبحل تتحادى معاداقية مبادم ساي د  
نمو الا تم د المتبا دل الشا مل، ذلاك ان الاهتما ر با لار الانسا نية الدولة، ونحن نبيش اليور مرحلة 

 156الانس ن ك ن   د  م  يتوقف ني الم ضي  ند الحدود".وبحاوق 

 الااا  التاااد ل الانسااا ني بعااافته مااان اقااادر مااان هاااذا الفعااال مااان هنااا  سااانتطرق ناااي المبحاااث الاول 
 .ال  يومن  هذا الدوانع التي تد و للتد ل لحفظ السلر والامن الدوليين المبررال و

رها و و ارسا   مبا دئ الديماراطياة ة الاالتد ل من اجل مك نكم  سنتطرق ني المبحث الث ني ال  
 .2001سبتمبر  11والتي بلغل ذروتا  ببد احداث كمبررال حديثة للتد ل الدولي، 
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 :الاممي لحماية حقوق الانسان لتدخلا :بحث الاولالم    

 
 ل  جميع ني المجتمع الدولي ع  الجد مامة يمواضالحاوق الإنس ن من  موضوع بتبري      

 يتهوحس س ،لارتب طا   عوع  بوجود الإنس ن كفرد ني إط ر الجم  ة من جاة ،الأعبد 
ب لنسبة للدولة كأحد مكون ل المجتمع الدولي الموجاة بمجمو ة من المواثيق وا  لان ل حاوق 

والدارة للت ريخ ياف  ل  مهمية هذه   ،من جاة ا رى الإنس ن بم  يضمن تلك الحاوق ويحميا 
 .قديمة قدر الإنس ن  ل  وجه المبمور المسألة نيلمة منا  

وهي  ،  لمية من الواجو المح نظة  ليا  وضم نا  اوقناد تحولل هذه الحاوق إل  ح      
بذلك معبحل مشترك إنس ني ياو إليه الإنس ن ك نس ن بغض النظر  ن الانتم   مو الدين مو 

 .ك ل من مجل  در المس ة با البرق، و لو تطلو ذلك استنف ر الدول للتد ل بأي شكل من الأش
واذا ك ن التد ل ب سر حم ية الانس نية لية بجديد ني المم رسة الدولية المب عر ، ن ن الجديد ني 
هذا الشأن هو كث نة التد لال بشكل غير مسبوق وانتا له من مجرد تادير المسا  دال بنا  ا  لا  

ل اممياة او   رجاا ، مما   لاف البديااد اتف قا ل مساباة الا  التاد ل بعافة مب شار  بنا  ا  لا  قارارا
ني  سنح ول مب لجة التد ل الاممي الانس ني، وسناسر هذا المبحث ال  مطلبين، من الانحران ل 
ياة  والاذي سانراه ناي المطلاو الاول والتاد ل الامماي لحم الادولي الانسا ني الاا نونكلا شاايه وهما  

مااع تسااليط الضااو   لاا  ببااض الاضاا ي  الدوليااة التااي شااادل  حاااوق الانساا ن نااي المطلااو الثاا ني،
 من مجل حم ية وحفظ هذه الحاوق.  لتد لا
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 :في اطار القانون الدولي الانساني الاممي الانساني تدخلال:المطلب الاول         

ظلل نكر  حم ية الإنس ن من ويلال الحروو   لاة لدى جميع الشبوو منذ         
البعورالاديمة ، إلا من إضف   ط بع الإنس نية  ل  النزا  ل المسلحة ، شاد تطورًا ه الًا ني 

   ر الارن الت سع  شر، وك ن الحدث الح سر ني ذلك هوتأسية اللجنة الدولية للعليو الأحمر
البسكريين الجرح  ني الاوال المسلحة ني الميدان ، ني  وتوقيع إتف قية تحسين معير  1863

الحروو المندلبة منذ الادير من مم رس ل همجية ،  ، حيث لر تفتار 1864غسطة   ر ا
الما تلين ،  ووحشية من ظلر ، و  دوان وسفك للدم   ، امتدل لتشمل المدنيين من غير

لشيوم ، والعغ ر ب لإض نة إل   در التفريق بين الأوض ع ال  عة لببض الأنراد من الكالة ، وا
، والمب ني، وين بيع الثا نة بين دور  امون  ل  تلك الحرووكم  لر يميز الا ،والنس   الحوامل

  157.المي ه

وقد شاد البعر الحديث البديد من المواثيق الدولية ني اط ر هياة الامر المتحد  و التي      
هذا  يح ول من  لالا  تجنيو الانس ن ويلال هذه الحروو ومزيد من الوحشية ، حيث سنتن ول

الاس ة الا نوني للتد ل الانس ني ني وقل الحرو ني  و ني نر ين، سنب لج من  لالام المطل
 ني الفرع الث ني. لتد ل الانس ني وكيفية تطوره ال  مسؤولية الحم يهالفرع الاول، ثر نتن ول ا
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 :الانسانيني للتدخل الدولي في اطار القانون الدولي الاساس القانو  الفرع الاول :       

ان من اهر سم ل مرحلة م  ببد الحرو الب رد  هو تغير النظر  الس اد  ال  السي د ، نلر         
تبد السي د  مطلاة كم  ك نل س با ، ن لاتج ه ل الفااية الحديثة ني الا نون الدولي الب ر تتجه 

الب رد  ي نتا ل العرا  ل الان نحو المزيد من التاييد للسي د ، لذلك تميزل مرحلة م  ببد الحرو 
 158.والنزا  ل ال  المستوي ل الاقليمية مدنو ة ب سب و ايديولوجية او سي سية

وبغية الحد من هذه النزا  ل التي تادد السلر والامن الدوليين،  تبددل وا تلفل اسة         
التد ل ومبرراته،  عوع  ني نتر  الحرو الب رد  ال  الفتر  التي ا ابل اناض  ه ، نفي الس بق 

ااع وب لنظر ال  التب مل الحذر مع سي د  الدول، استمد التد ل شر يته ني غ لو الاحوال من ذر 
وتكييف ل الدول التي اقدمل  ليه، مي ان التبرير يأتي ببد التد ل، ام  ني ظل المتغيرال الدولية 
الراهنة ن ن معدر شر ية مبظر التد لال ك نل تأتي من الامر المتحد  مثل الأزمة العوم لية، 

، ليبيري ..الخ رواندا، تيمور الشرقية، سيراليون..الخ او بن  ا  ل  تح لف ل جم  ية مثل كوسونو
 159مي قبل مم رسة التد ل.

ج ز نمن التد ل لا تمسكت ن ب عو  امتن ع الدولم ان الامر المتحد  والجمبية الب مة        
الدول  الا بابول الدول المبنية لكسو ثاة ،ثن   نشوو نزا  ل مسلحة دا ليةمام ل انس نية ا

مع التد ل الانس ني شاد تغيرا جذري  ببد    سي دتا ، غير ان تب مل الامر المتحد والحف ظ  ل
ر، وذلك نتيجة تزايد النزا  ل المسلحة ذال الط بع غير الدولي بعور  كبير ، حيث 1990  ر 

 82حوالي  1992ال   1989كشفل ببض الاحع  ال ال  ان الب لر شاد  لال الفتر  بين 
    160نزا   مسلح  دا لي . 79نزاع مسلح من بينا  

                                                           
.383، ص 2004توفيق سعد حقي، مبادئ العلاقات الدولية، دار وائل للنشر، عمان الاردن، الطبعة الثانية  -

158
  

التعرن ل الا سية ني النزا  ل المسلحة بدمل تتأثر بجملة من البوامل التي مدل ب لنا ية ال  الت فيف من حدتا ، نك ن تأثير الدين  ان -159
  قويً  ل  التراجع  ن تلك المم رس ل الا سية ني س ح ل الات ل بدانع انس ني. نوجدل نكر  الا نون الإنس ني ني الشرااع السم وية ، و ل

، ويبتبره  مرجبً  لبا اده ليسل سم وية بل وضبية من عنع الفلاسفة ،  التي اق ما  الانس ن شب اراض نة ال  ال الشريبة الإسلامية ال عو 
:انظر، تحتوي  ل  مب دئ انس نية ، وا لاقية معبحل معدراً غنيً  لاوا د الا نون الدولي الإنس ني ، ،والإعلاحيين   

مة الامر المتحد  ني تطوير الا نون الدولي الانس ني المطبق ني النزا  ل المسلحة، المجلة الدولية للعليو الاحمر الشلالة محمد نا د، دور منظ
  .1998، السنة ديسمبر 62البدد 

.20د.أحمد سي علي، المرجع السابق، ص  -
160
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ك نل لاذه النزا  ل المسلحة الدا لية آث ر انس نية  طير  سوا ا ني عور  تزايد  دد ولاد      
اللاجاين او المشردين وكذا الاتل  والجرح ، وسنتطرق ال  تبريف الا نون الدولي الانس ني الذي 
يتكفل بحم ية ضح ي  النزا   المسلحة الدا لية اض نة ال  مع دره وتسليط الضو   ل  ببض 

   التي تد ل تحل غط  ه. الاض ي

جز ا رايسي  من الا نون الدولي الب ر ، كم  يشكل واحد  161يشكل الا نون الدولي الانس ني       
الذي ج   من مجله وهو منسنة  من مقدر كي ن ل الا راف الدولية، ناو يسب  ال  تحايق الادف

الحروو وس ار النزا  ل التي النزا  ل المسلحة بوجايا  الدولي وغير الدولي من  لال ا ض ع 
تست در نيا  الاسلحة سوا ا اك نل ق امة بين دولتين او اكثر ار ني نط ق دولة واحد  ال  جملة 
من الاوا د الا نونية الا دنة ب لدرجة الاول  ال  الت فيف من المب ن   ومن الآلار التي تسببا  

  162ب لضرور  تلك الحروو مو النزا  ل.

"ب ل اليور لامين الب ر الس بق  للامر المتحد  بطرة بطرة غ لي ني هذا الشأن وياول ا        
 لين  ان نسلر بأن مبظر المن ز  ل التي يتبين  ل  الامر المتحد  ممثلة ني مجلة الامن 
تسويتا ، ليسل نزا  ل محتدمة بين الدول بل ن شبة بدا لا ، و ل  الامر المتحد  ان تج به ني 

  163.الاهلية و ملي ل الانسلام والتجزاة والاناس م ل الاثنية والحرو الابلية"الحروو كل يور 

ج ن بيكتيه ن او راية اللجنة الدولية للعليو الأحمر س باً   ه كذلك الدكتوريبرنكم        
والأست ذ المح ضربج مبة جنيف بأن الا نون الدولي الإنس ني يتكون بمبن ه الواسع من ك نة 
 الأحك ر الا نونية الدولية سوا  ني التشريب ل،موالاوانين الب مة والتي تكفل احترار الفرد ، وتبزيز

 إزده ره .

                                                           

الا نون الدولي الإنس ني هو مجمو ة من الاوا د التي تب هدل  ليا  الدول، مو البرنية التي ترمي إل  حل المشكلال الن شاة مب شر   ن -161
كم  سلح . النزا  ل المسلحة الدولية ، وغير الدولية. والادف من تلك الاوا د هي حم ية الأش    ، والممتلك ل التي تتأثرموقد تتأثر ب لنزاع الم

ينة. تي ر مس ليو ووس ال قت لية مبيايد حاوق الأطراف المتن ز ة ني ا  
                                       :القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان  –الموقع الالكتروني للجنة الدولية للصليب الاحمر 

                                                                                                                           www.icrc.org/ara 

  
الدولي  بوعشبة توفيق، القانون الدولي الانساني والعدالة الجنائية) بعض الملاحظات في اتجاه تعميم الاختصاص العالمي في القانون -162

الانساني( ، دليل للتطبيق على الصعيد الوطني،) كتاب جماعي( تحت اشراف : احمد فتحي سرور ، اللجنة الدولية للصليب الاحمر، القاهرة 

.366، ص 2006  

  
.55، ص 1995، نوفمبر 201بطرس بطرس غالي، الامم المتحدة و المنازعات الدولية الجديدة، مجلة المستقبل العربي، عدد  -

163
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 لا نون الدولي الإنس ني الآن  ند بيكتيه من نر ين : ويتكون ا 

 ق نون الحرو.   -ا

 حاوق الإنس ن . -و

وق نون الحرو ب لمفاور البريض حسبم  يراه بيكتيه ، هو ق نون النزا  ل المسلحة ، يادف      
مقع  حد  إل  وضع قوا د منظمة للبملي ل الحربية ، وت فيض الأضرار الن جمة  نا  ال 

 وهو يناسر إل  نر ين: ، جة الضرور  البسكريةنتي

حيث يحدد حاوق المتح ربين ، وواجب تار ني إدار  البملي ل  :ق نون لاه ي مو ق نون الحرو  -ا
 ، ويايد ا تي روس ال الإيذا . 

يستادف  ل  وجه التحديد حم ية البسكريين الب جزين  : ق نون جنيف مو الا نون الإنس ني -و
 164. ن الات ل ، والأش    الذين لا يشتركون ني البملي ل الحربية

 :القانون الدولي الانساني مصادر-1

ر تبتمد الا نون الدولي الإنس ني حت  منتعف الارن الت سع  ش ك نل مع درببدم            
بدمل الاوا د  كم  المب هدال ، والإتف ق ل الدولية بدمل تتانن من  لال ، ل  البرف الدولي 

البرنية تد ل ال  تلك المب هدال شياً  نشيا ً ، وقد شاد الارن الت سع  شر وم  ببده مجمو ة 
  :مهر مع درالا نون الدولي الإنس ني وهي  من الإتف قي ل التي تبتبر

د  جم  ية تتضمن تنظيمً  دوليً  بشأن سلوك كأول مب ه 1856إتف قية ب رية لب ر  -1
المح ربين ، حيث الغيل بموجبا  الارعنة ، وما جمة الأنراد لسفن البدو  والاستيلا   ليا  

 بتفويض من الحكومة .

ال  عة ب لمب ملة التي يتبين من يلا ه   1906المبدلة ني سنة  1864وتلتا  إتف قية جنيف  -2
ن الات ل من الأجاز  العحية ووس ال النال العحي ، وال دم ل الجرح  البسكريون ني ميدا

 العحية ، واحترار المتطو ين بذلك الشأن .
                                                           

.14-10، ص 1986د.جان، بيكتيه، القانون الانساني وحماية ضحايا الحرب، معهد هنري دوفان، جنيف  -
164
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ليشمل الجرح  ني الحرو البحرية ببد من ك نل  1867مؤتمر ب رية للعليو الأحمر  ر  -3
 جرح  الحرو البرية . ماتعر   ل  1864إتف قية جنيف لب ر 

انبثق  نه إتف قية لملاامة الحرو البحرية  1907، و  ر 1899مؤتمرلاه ي للسلار لب ر  -4
 لمب دئ إتف قية جنيف . 

 . 1864والتي ج  ل متممة ومطور  لإتف قية جنيف الأول  لب ر  1906إتف قية جنيف  -5

وك نل مب در  اللجنة الدولية  1906لاتف قية  ج  ل تطويراً 1929إتف قية جنيف لسنة  -6
للعليو الأحمرمنذ نا ية الحرو الب لمية الأول  مسبً  لتحايق المزيد من التادر ني الحال 
الا نوني الإنس ني ، نتر إنبا د مؤتمر جنيف الدبلوم سي بد و  من الحكومة السويسرية   ر 

 وتر إبرار إتف قيتين : 1929

لاة بتحسين ح ل الجرح  ، والمرض  البسكريين ني الميدان الأول  هي : إتف قية جنيف المتب -ا
 . 27/7/1929والمؤر ة ني 

 . 27/7/1929الث نية: إتف قية جنيف المتبلاة بمب ملة مسرى الحرو المؤر ة ني  -و 

والتي  ادل ببد د و  الحكومة 12/8/1949إتف قي ل جنيف الأربع المؤر ة ني   ر  -7
ن جمة  ن الحرو الب لمية الث نية نتر إبرار مرببةإتف قي ل هي المطباة السويسرية لتلاني الم  طرال

 ح ليً  ني النزا  ل المسلحة .

كم  س باتا  بد و  من الحكومة  1977البروتوكولان الإض ني ن لاتف قي ل جنيف لب ر  -8
تتن سو  السويسرية ببد من تبين موجه النا  والاعور ني إتف قي ل جنيف الأرببة ، والتي لر تبد

مع الأ ط رالن جمة  ن إست دار الأسلحة المتطور  ، وقد ج   هذان البروتوكولان مكسبً   للثوار، 
ولحرك ل التحررالوطني ني بلدان الب لر الث لث من مجل الإستالال الوطني ، وضد الأنظمة 

 165البنعرية ، وذلك لمم رسة حق الشبوو ني تاريرمعيره .

 
                                                           

موسى سليمان موسى، التدخل الدولي الانساني ومشروعية التدخل السوري في لبنان، رسالة ماجستير في القانون الدولي، الاكاديمية  -165
.24-23السياسة، ص العربية في الدانمارك، كلية القانون و   
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 لامم المتحدة :  ميثاق اي أساس الحماية الانسانية ف -2

اض نة ال  مع در الا نون الدولي الانس ني المذكور  ني البنوان الس بق والتي  تبتبر      
كأس ة ق نوني للحم ية الانس نية ب متي ز، اش ر ميث ق الامر المتحد  ال  الحم ية الانس نية كجز  

   .السلر والامن الدولييناس سي من الما ر التي يضطلع با  وركيز  اس سية لحفظ 

وحسو م  ج   ني الديب جة ، آل شبوو الامر المتحد   ل  انفسار من يناذوا الأجي ل      
المابلة من ويلال الحرو ، كم  مكدوا من جديد ايم نار ب لحاوق الأس سية للانس ن وبكرامة الفرد 

العغير  نفة الحاوق التي ر وقدره ، وبم  يكون للرج ل والنس   حاوقً  متس وية ، كم  وللام
 .للكبير 

كم  وقد ركزل الديب جة ميضً   ل  الاحوال التي يمكن ني ظلا  تحايق البدالة واحترار       
الالتزام ل الن شاة  ن المب هدال ، وغيره  من مع در الا نون الدولي ، وان يدنبوا ب لرقي 

 الحرية منسح .  الاجتم  ي قدمً  ، ومن يرنبوا مستوى الحي   ني جو من

ان ديب جة ميث ق الامر المتحد  ، لا يمكن نعلا   ن مواده ، بل كلا  جز  لا يتجز  ،      
والمكرسة ني الديب جة ، هي عحته ومبيشته وممنه ومم نه،   بمبن  ان حاوق الانس ن الاس سية

ل  الدول الاقدار وهي كلا  حاوقً  ش عية يلامة الانس ن  والمجتمع ، وباذا قد منع الميث ق  
 166 ل  م  ي  لف ذلك ، نتلك الحاوق معبحل مبنية با  بموجو الا نون الدولي . 

من الميث ق  ل  تحايق التب ون الدولي  ل  حل المس ال  3 ار ن (1)وقد نعل الم د      
الدولية ذال العبغة الاقتع دية والاجتم  ية والثا نية والانس نية، و ل  تبزيز احترار حاوق 

كم  لر و  ، الانس ن وحري ته الاس سية دون مي تمييز بسبو اللون مو الجنة مو اللغة مو الدين
 بين النس   والرج ل .  يفرق

ب ن البضوية ني الامر المتحد  تكون للدول المحبة للسلار ،  1 ار ن (4)وقد حسمل الم د       
وتلتزر بم  يتضمنه الميث ق ، وباذا حمل الميث ق التزامً   ل    تق الدول الا ض   ، ليار 

                                                           
ديباجة ميثاق الامم المتحدة. -
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ا  تنفيذه  ، دون مي مج ل للتنحي  ن التزام تار تلك ، وقد ج  ل عي غة الم د  المذكور   ببب رت
 العريحة دون اي لبة مو غموض . 

من الميث ق،  للجمبية الب مة ، من قشة ك نة المس ال التي تد ل ( 10)وقد موكلل الم د        
ني نط ق الميث ق ، وب  تب ر ان المس ال المتبلاة ب لحاوق والحري ل هي من علو الميث ق ، 

بم  تراه و مجلة الأمن مو كليام  لذلك تد ل ني نط ق المن قشة وتوعي با  ا ض   الاياة م
  167.من سب ً 

يً  مو مستحسنً  من تدابير ولمجلة الامن ، بموجو الفعل الس بع ، من يت ذ م  يراه ضرور       
، ويجوز لمجلة الأمن من يارر التدابير التي لا تتطلو است دار الاو  ، مثل وقف البلاق ل مؤقتة

الم تلفة وقفً  جزايً  مو كليً  ، وقطع البلاق ل الدبلوم سية ، مم  الاقتع دية والمواعلال بأشك له 
إذا رمل ان تلك التدابير لا تفي ب لغرض ، نلا  من تستبمل الاو  لحفظ السلر والامن ، وكثيراً م  

،   عة ني  ينمعبحل ارتك و الجراار بحق الانس نية ني دولة م  تاديداً للامن والسلر الدولي
تأثير تلك الجراار ال  الدول الا رى ، مم  استوجو تد ل الامر المتحد  لوقف تلك ح لال امتداد 

 الانتا ك ل ب ستبم ل الاو  .

تأكيداً  ل  إش  ة احترار ومرا    حاوق الانس ن وحري ته الأس سية  (55)وقد نعل الم د        
نير مسب و الاست دار  بلا تمييز، كم  مكدل  ل   ملا  ني تحايق مستوى م ل  للمبيشة ، وتو 

 الاجتم  ي .و المتعل لكل نرد والناوض ببوامل التطور والتادر الاقتع دي 

بتباد جميع الا ض   ، منفردين مو مشتركين   (56)و  د الميث ق ليذكر الامر ني الم د          
. وقد ج  ل   (55)، بم  يجو  ليار من  مل ب لتب ون مع الاياة لم  ج   ني الم د  

والاتف قي ل الدولية تكريسً  لم  ج   ني الميث ق  -الا لان الب لمي لحاوق الانس ن  -لا لان ل ا
 168.  وتاريراً للحاوق والحري ل

 

 

                                                           
من ميثاق الامم المتحدة. 10، 4، 1المواد  -
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من ميثاق الامم المتحدة. 56، 55المواد  -
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 :القانون الواجب التطبيق في النزاعات المسلحة -3

دون من  التي تدور ني مراضي دولة ببينا  ، تلك النزا  ل  لنزا  ل المسلحةوياعد ب        

 تد ل ضمن المفاور الس بق الذي ذكرن ه بعدد نزا  ل حرك ل التحرير الوطنية.

ين ونيم  يتبلق ب هتم ر الا نون الدولي الإنس ني لاذا النوع من النزا  ل ، نجده قد مر بمرحلت
بأن كل الاوا د التي نظمل الحروو لر هذه المرحلة ، وتتميز 1949مامتين ، الاول  قبل   ر 

تكن قد نظمل مو تن ولل مسألة النزا  ل المسلحة الدا لية بمفاوما  الواسع مو حت  الحروو 
، شؤون  دا لية 1949الح لال حت    ر الأهلية التي هي عور  من عوره  ، بل بايل هذه 

لحكوم ل الا امة ن لا امون ضده  مو محظة تب لج ونا  للأنظمة والاوانين الدا لية ، ن لنسبة إل  ا
المتمردون هر مجرمون ي رقون واجو الولا  والسلاح الذي تست دمه ضدهر هو ق نون الجزا  
الدا لي ، وهو سلاح قدير نكل التشريب ل الوطنية تب قو  ل  الجراار التي ترتكو ضد ممن 

واجاته باوانينا  الدا لية الب دية الدولة مو الد و  إل  الحرو الأهلية ، ولتأكيد سلطتا  تاور بم
)قوانين الباوب ل الب دية( وتطبياا  يسمح   د  بتدارك هذه الحروو ومك نحتا ، ني ببض 
جرا ال  الأحي ن قد لا تكون هذه الاوانين الب دية ك نية ، نتلجأ إل  است دار قوانين وا 

 169.استثن اية

حاوق الانس ن ني النزا  ل المسلحة، تبا  المم رسة الدولية عراحة تطبيق قوا د بينم  تار و 
ناد توعلل غير واضحة المب لر،  لانس ن والا نون الانس ني الدوليالبلاقة بين ق نون حاوق ا

من البلاقة التي تربط النظ مين، ن لوجه الاول ان ال  وجود ثلاثة اوجه محكمة البدل الدولية 
الببض الآ ر والوجه  الث ني ان ببض الحاوق تاع حعري  تحل غط   قوا د حاوق الانس ن، 

ياع حعري  تحل غط   الا نون الانس ني الدولي، بينم  توجد ببض الاض ي  يمكن ان تنطوي 
تحل كلا الفر ين وذلك رغر ظاور ببض النظري ل التي تح ول تحديد الاوا د والحاوق التي 

رع وتحدد كيفية التطبيق ني ح لة ا تع عام  مب ، الا انه لا يوجد اجم ع نيم  تنتمي ال  كل ن

                                                           

نس ن ، تونة ، د.   مر الزم لي ، مد ل إل  الا نون الدولي الإنس ني ، الن شر وحد  الطب  ة والإنت ج الفني ني المباد البربي لحاوق الإ -169
1997   ،15   
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اللبة، وني كل الاحوال تبا  البلاقة تك ملية بين قوا د ق نون حاوق الانس ن وقوا د  ي   هذا
الا نون الدولي الانس ني  ن طريق تغطية كل الانتا ك ل المحتملة سوا ا ني وقل السلر او 

   170ا  ل المسلحة ني كلا الاوق ل.الحرو او النز 

 في مجال الحماية الانسانية: أهمية دور المنظمات الاقليمية -4

لاد مكد ميث ق الامر المتحد   ل  اهمية دور المنظم ل الاقليمية ني مج ل حفظ السلر            
ولكنه لر يتبرض عراحة لدوره  ني مج ل الحم ية  53،171و  52والامن الدوليين ني الم دتين 

ني النزا  ل المسلحة ذال الط بع غير الانس نية، وان اش ر ال  اهمية دور المنظم ل الاقليمية 
منه، والتي ج    52من الم د   2الدولي  ندم  ن   ل  النزا  ل المسلحة الدا لية ني الفار  

 لون ني مثل هذه التنظيم ل  او التي تتألف منار تلك نيا  ان يبذل ا ض   الامر المتحد  الدا
الوك لال كل جادهر لتدبير الحل السلمي للنزا  ل المحلية  ن طريق هذه التنظيم ل الاقليمية، 

 وذلك قبل  رضا   ل  مجلة الامن.

واذا ك ن لاذه التنظيم ل ان تدبر الحل السلمي ب عو  هذه النزا  ل المحلية، نمن ب و اول  
ان تبذل كل م  من شأنه تحايق الحم ية الانس نية ح ل قي ما ،  عوع  ني ضو  التطور  لا 

 172الذي يحدث للآلي ل الاقليمية والسوابق التي تأكد انا  لببل دورا ه م  ني هذا العدد.

 :في العراق  الامميالانساني  التدخل -

 اهدار الحاوق والاقع    ن، من قيان الانتا ك ل التي تبرض لا  الشبو البرا          
الحي   السي سية والاجتم  ية والاقتع دية ، وعل ال  الحد الذي امتدل نت اجا  ال  الدول 

ل اكثر ادالمج ور  ، و ال  المجتمع الدولي ، و  عة الانتا ك ل بحق الشيبة والاكراد والتي ازد
اثن   الحرو البراقية الايرانية ، وم  تببا  من استبم ل السلاح الكيمي اي ني الشم ل ضد الاكراد 
والجنوو والوسط ضد الشيبة ، كم  امتد ال  الثرو  الم اية ، والبياة الطبيبية من تسمير وتجفيف 

                                                           
170

- Ilia. M. Siatitsa & Maia. Titberidze, Human Rights in Armed Conflict from the perspective of the 
contemporary  State Practice in the United Nations, factual anqwers to certain hypothetical challenges, issue  
available at: 
  http://www.geneva-academy.ch/RULAC/pdf/HRL-in-AC.pdf 

من ميثاق الامم المتحدة. 53و  52انظر المادتين -
171

  
34د.أحمد سي علي، المرجع السابق، ص  -
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 طاه ، ال  من الاهوار، وجرف مزارع الن يل بادف الاض    ل  شيبة البراق و ل  ثرو  من
 والذي ج   نيه : 1991نيس ن  5المؤرم ني  688معدر مجلة الامن قراره رقر 

يدين الامع الذي تتبرض له السك ن المدنيون،البراقيون ني اجزا  كثير  من البراق ، والذي  -م
 شمل مؤ راً المن طق السك نية الكردية ، وتادد نت اجه السلر والامن الدوليين ني المنطاة . 

يعر  ل  من يسمح البراق ، بوعول المنظم ل الانس نية الدولية  ل  الفور ال  جميع من  -و
  173."يحت جون ال  المس  د  ني جميع منح   البراق، ويونر جميع التسايلال اللازمة لبملي تا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  -S/RES/668(1991) 1991 قرار مجلس الامن رقم 668 الصادر بتاريخ 05 ابريل - 
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http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/713(1991)
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 :ولية الحمايةالتدخل الانساني الى مسؤ  تطور الفرع الثاني : 

مسؤولية الحم ية بأنا  ناج جديد لحم ية السك ن من الفظ اع الجم  ية، ويملي توعف           
تحد  ة لمؤتمر الامة الب لمي للامر المهذا المبدم الن مي ب لاش ر  ال  م  تضمنته الوثياة ال ت مي

، من مبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لية للدول الا رى ي ضع لمسؤولية الحم ية 2005  ر 
او غير ق در   ل  حم يتار، من  ندم  تكون دولة غير راغبة ني حم ية مواطنيا ،  الدولية،

 س ار ني الارواح نبلية او مرتابة  ل  نط ق واسع )مع نية اب د  جم  ية او بدونا (، او 
 تطاير  رقي واسع النط ق.

 د  البن  .وتشمل هذه المسؤولية ثلاثة  ن عر: مسؤولية المنع، مسؤولية الرد و مسؤولية ا  

 :لمبادئ المحددة لمسؤولية الحمايةا -

المب دئ الن ظمة لمسؤولية الحم ية تبدم بمب لجة الأسب و الجدرية للعراع الدا لي مرورا 
ب لمستوى الث ني المتمثل ني الرد، لتعل إل  المستوى الأ ير  المتمثل ني مسؤولية إ  د  

 174.البن  
 :مب لجة الأسب ومسؤولية الوق ية و  –م 

رمل اللجنة من الوق ية من النزا  ل المميتة وغيره  من الكوارث التي من عنع الإنس ن هي 
مساولية الدول السيد  ب لدرجة الأولي، ولكنا  ليسل مساوليتا  بمفرده ، بل هن ك ح جة للتب ون 

وقوع  من قبل المجتمع الدولي، لذلك يجو إنش   مع در رسمية للإنذار المبكر، والتحليل، لتف دي
 .الكوارث

وتبتبر اللجنة الدولية للتد ل وسي د  الدول ان المنع الفبلي للنزاع يتطلو مبرنة باش شة الوضع 
لة الا در   ل  احداث والم  طر المرتبطة به، ونار اجرا ال السي سة المت حة التي تنتاجا  الدو 

  تغيير.

من الميث ق عراحة بأن إيج د حلول للمش كل الاجتم  ية و الاقتع دية و  55تبترف الم د  و 

                                                           
محمد بن العربي منار، مقالة حول التدخل الانساني ومسئولية الحماية، متوفر على موقع: -174  

http://www.ahewar.org/debat/ 
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العحية و تبزيز التب ون الدولي ني مج لال الثا نة و التبلير و الاحترار الب لمي لحاوق 
دوا ي الاستارار و الرن هية لاي ر  لاق ل سلمية بين الأمر، إلا منه لا الإنس ن، من مجل تاياة 

وجد اتف ق  ل  تحديد الأسب و المب شر  للعراع، إلا من هن ك ا تران  متزايدا  ل  منه لا يمكن ي
نار العرا  ل المسجلة دون الإش ر  إل  السب و الجذرية ك لفار والامع السي سي وغيره  من 

ب شر  الأسب و الإجتم  ية والسي سية . زي د   ل  منه هن ك تدابير يمكن من تب لج الٍأسب و الم
   لللنزا 

  مسؤولية الرد –و 

 : مل  ل   د  تدابير منا تهذه المسؤولية تش

يتر ات  ذ الاجرا ال التد لية المن سبة من قبل المجتمع الدولي ونا  لاذه المسؤولية،  ندم        
حل تفشل الاجرا ال الوق اية ني حل النزاع او احتوا ه، و ندم  تبجز الدولة او لا تنوي الاي ر ب

ام  سي سية، او اقتع دية، او قض اية وني النزاع، ويمكن ان تكون هذه الاجرا ال الاكراهية 
 175.الح لال الاعوى تتطور ال  التد ل البسكري

اية مو ح لة  در ن  لية اللجو  للاو  البسكرية ك ي ر م ير ني الح لال لاستثن  ويبتبر 
، يعطدر بمبدم  در التد ل الذي يشكل الا  د  التي يجو تبرير مي  روج  نا . الجزا ال

نجميع م ض   الأمر المتحد  لار معلحة ني المح نظة  ل  نظ ر الدول ذال السي د  و ق  د  
 در التد ل تشجع الدول  ل  حل مش كلا  الدا لية بنفسا   ل  النحو الذي يمنع من اتس ع هذه 

 .د الذي يادد الأمن و السلر الدوليينالمش كل إل  الح

هي المسؤولية الاكثر اث ر  للجدل، لبدر التمكن من التوانق  ويبتبر الببض ان مسؤولية رد الفبل
  176. ل  تحديد مب يير مابولة   لمي  من اجل التد ل البسكري

لكن ني ظروف استثن اية تعبح نيا  معلحة جميع الدول ني الحف ظ  ل  النظ ر الدولي   
تتطلو نفسا  الاي ر برد نبل وذلك  ندم  ينا ر النظ ر كله ني دولة م  مو يبلغ العراع الدا لي 

                                                           
.85ليلى نقولا الرحباني، المرجع السابق، ص  -
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، 876غراض انسانية: هل تعزز عقيدة مسؤولية الحماية، مجلة اللجنة الدولية للصليب الاحمر، العدد ايف ميسسينغهام، التدخل العسكري لا -176

.161، ص 2009ديسمبر   
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حدا من البنف يادد المدنيين بإب د  جم  ية مو تطاير  رقي واسع النط ق.وقد استار الرمي  ل  
هذه الظروف الاستثن اية يجو من تكون ح لال  نف تشكل  طرا واضح   ل  الأمن و من 

  177.السلر الدولتين و تاز الضمير الإنس ني، بحيث تستد ي تد لا  سكري 

 .ج . مسؤولية المت ببة وا   د  البن  

تبتبر المسؤولية الا ير  لمسؤولية الحم ية هي مسؤولية ا  د  البن  ، اذ                 
ببد من يتر التد ل البسكري، يجو من ن178.استراتيجية م  ببد التد ل بأنا  ذال مهمية قعوى

يكون هن ك التزار ت ر ب لمس  د  ني بن   سلار داار، وقي ر حكر رشيد، وتنمية مستدامة. هذا 
 ج ب لإض نة للبمل  لي تأمين السلامة الب مة، والأمن، وحم ية الأقلي ل، وتأمين إ  د  إدم

المتن ز ين، مو ح ملي السلاح ني المجتمع، وكل هذا يتطلو تأمين التمويل اللازر لإ  د  بن   م  
   .تادر، وا   د  اللاجاين، وحفظ حاوقار وتبويضار

، وهو من إيا ف الانتا ك ل الدولية للتد ل والسي د  والأهر من ذلك كله هو م  شددل  ليه اللجنة
ط ع هؤلا  المنتاكون الإنلال من البا و بسبو نس د الشرطة مو لا يكفي، لأنه غ لب  م  است

الاض  ، لذلك يجو البمل  لي تفبيل البدالة دا ل الدولة. وني ح ل لر تستطع الدولة الاي ر 
تنتال إلي المجتمع الدولي. وهذا  -كم  المساولي ل الأ ري -بمساوليتا  ني تونير البدالة، نإنا  

 179".نيم  ببد اسر "البدالة الانتا لية المبدم هو م  مطلق  ليه

رغر انه يبتبر  ،ويبتبر التد ل البسكري لاغراض انس نية جز  اس سي من مسؤولية رد الفبل
تدبير الملاذ الا ير لا ، حيث تاور مسؤولية الحم ية  ل  ادراك ان الحف ظ  ل  النظ ر الدولي 
يتر بعور  انضل من  لال  در التد ل ني الشؤون الدا لية للدول الا رى، ومع ذلك تشكك 

   ل  مج زنة احترار سي د  الدول ينطوي دااممسؤولية الحم ية باذا المبدم بادر م  تار بأن 
، مي ان مسؤولية الحم ية تتبن  وجاة نظر السي د  التي المش ركة احي ن  ني الم سي الانس نية

نير الحم ية بدلا من السيطر  الاقليمية، ويعف "ن ية" أكد بعفتا  المحدد  الادر   ل  تو ت

                                                           
محمد بن العربي منار، مقالة حول التدخل الانساني ومسئولية الحماية، متوفر على موقع: -177  

http://www.ahewar.org/debat/  
.162عسكري لاغراض انسانية، المرجع السابق، ص ايف ميسسينغهام، التدخل ال - 
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ولة ذال ال   ع ا  علح "وستف لي " الثلاث لد مسؤولية الحم ية بأنا  تضيف ميز  راببة
  180وهي احترار حاوق الانس ن. سي د : الاقلير، السلطة والشبو، 

 :نطاق تطبيق مسؤولية الحماية -

ت رج من   نة المعطلح ل الا نونية المسؤولية  ن الحم ية حت  لاد تر تحديد نط ق           
لمؤتمر الامة الب مة الف رغة المحتوى ال  هدف ينبغي تفبيله، ولاذا السبو عدر  ن الجمبية 

 ل  ان "مسؤولية حم ية السك ن  138وثياة  ت مية  نعل ني نارتا  2005،181الب لمي سنة
من الاب د  الجم  ية وجراار الحرو والتطاير البرقي و الجراار المرتكبة ضد الانس نية تاع  ل  
  تق كل دولة  ل  حد ،وينبغي  ل  المجتمع الدولي ان ياور حسو الاقتض  ، بتشجيع 
ومس  د  الدول  ل  الاضطلاع باذه المسؤولية، ود ر الامر المتحد   ل  انش   قدر   ل  

ان "ياع  ل    تق المجتمع الدولي ايض ، من  لال  139 الامذار المبكر"، كم  ج   ني نارتا  
الامر المتحد ، الالتزار ب ست دار م  هو ملاار من الوس ال الدبلوم سية والانس نية وغيره  من 
الوس ال السلمية، ونا  للفعلين الس دة والث من من الميث ق، ونبرو  ن استبدادن  لات  ذ اجرا  

بم  ني  سمة،  ن طريق مجلة الامن وونا  للميث ق، جم  ي ني الوقل المن سو وبطرياة ح
 ذلك الفعل الس بع منه".

 نط ق مسؤولية الحم ية  ني ارببة جراار هي: حعر وب لت لي يكون قد

 جراار الاب د  الجم  ية. -
 جراار الحرو. -
 جراار التطاير البرقي. -
 جراار ضد الانس نية. -

 

 
                                                           

.158علي صادق ابو هيف، المرجع السابق، ص  -
180

  
181

- International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Libya, available at : 
 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-libya 
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 :للتدخل وسيادة الدول تفعيل مسؤولية الحماية من طرف اللجنة الدولية -

ني  ط و له مم ر الدور  الراببة وال مسين للجمبية الب مة للأمر المتحد  ني سبتمبر             
ن ن، من منه إذا لر يستطع الضمير  ب ر للأمر المتحد  الس بق، كوني ، حذر الأمين ال1999

نسيكون ثمة  طر كبير من من يتر الإنس ني المشترك من يجد ني الأمر المتحد  مكبر منبر له، 
 .البحث  ن الأمن والسلار ني مم كن م ري

ومض ف ني تاريره إلي الجمبية الب مة بمن سبة الألفية 'إذا ك ن التد ل الإنس ني يمثل حا  تبدي  
غير مابول  لي السي د ، نبلي مي نحو ينبغي  لين  من نستجيو لح لال شبياة برواندا، 

من  تا ك ل الجسيمة والمنتظمة لحاوق الإنس ن التي تمثل تبدي   لي كل مبدموسريبرينتش ، وللان
من المؤكد منه م  من مبدم ق نوني، حتي مبدم السي د  نفسه، يمكن من  ؟مب دئ إنس نيتن  المشتركة

يحمي الجراار ضد الإنس نية .. ومنه ينبغي من يظل التد ل المسلح بمث بة ملجأ م ير، ولكنه 
 .غي الت لي  نه ني مواجاة الاتل الجم  ي ي ر لا ينب

استج بة لاذا الندا ، م لن راية الوزرا  الكندي ني ذلك الحين، جون كريتي ن، ني مؤتمر الألفية 
 ن إنش   لجنة دولية مبنية ب لتد ل والسي د ، تكون  - 2000الذي  اد ني سبتمبر من   ر  -

التد ل وسي د  الدول، ياور  لي مس ة التونيق مامتا  د ر نا ش   لمي ش مل حول البلاقة بين 
بين واجو المجتمع الدولي الذي يحتر  ليه من يتد ل مم ر الانتا ك ل الواسبة للاوا د الإنس نية 

، انتال اللجنة ببمل تارير يدور حول  2001وضرور  احترار سي د  الدول. ني ديسمبر 
مساولية الحم ية التي تبد تطورا لمبدم التد ل 'مساولية الحم ية'. من هن ، ك ن مول ظاور لفكر  

 .182 الإنس ني

وتر انش   اللجنة من طرف "غ ريل ايف نز" و الجزااري "محمد سحنون" اللذان تولي  ادارتا  
، انه لية من حق الدول حيث ياول غ ريل ايف نز بشأن التد ل ومسؤولية الحم ية 183وتسييره ،

                                                           
182

- Laurence Boisson de Chazournes et Luigi Condorelli, dela responsabilité de proteger ; ou d’une nouvelle 
parure pour une notion déjà bien établie, Revue générale de droit international public. Volume 110, no. 1, 
2006, p 12-13 

اسي وسفير الجزائر في عدة بلدان مهمة، وتقلد منصب نائب أمين عام للوحدة ولد محمد سحنون في ولاية الشلف بالجزائر، وهو دبلوم -183

، كما اسهم بالكثير 1992الافريقية، ونائب أمين عام جامعة الدول العربية، ومبعوث خاص للأمين العام لمنظمة الامم المتحدة في الصومال سنة 

مجال حقوق الانسان، كما عمل كممثل للجزائر لدى هيئة الامم المتحدة من  عبر انخراطه في العديد من المنظمات الغير حكومية الناشطة في

.1984الى  1982   

https://archive-ouverte.unige.ch/documents/advanced_search?field1=journal.marc&value1=Revue+g%C3%A9n%C3%A9rale+de+droit+international+public
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لغرض الحم ية، لكن مسؤوليتا  ومسؤولية كل دولة ني ان الكبرى ان ترمي بكل ثالا  البسكري 
تحمي مواطنيا  من الجراار البشبة، ومس  د  الدول الا رى  ل  نبل نفة الشيع مع مواطنيا ، 
وتث ر مسألة مسؤولية الدول  ن الحم ية اذا لر تستطع او لر ترد الدولة ذال السي د  من حم ية 

الحم ية ولية التد ل،  ن طريق بحث وتجري كل الطرق مواطنيا ، ونكون هن  بعدد مح ولة 
       184والوس ال السلمية لحم ية الضح ي  من مواطني هذه الدولة.

رغر من الراية المس  د للجنة الدولية للتد ل وسي د  الدول "غ ريل ايف نز" يب رض ويس رع للرد 
ن ن  9f،185 ل الانس ني ل  مي تلميح ياول بأن مسؤولية الحم ية هي مجرد اسر آ ر للتد

يأكد تبني الامر المتحد  لاط ر مسؤولية الببض الآ ر يستشاد باضية العوم ل وقضية ليبي  ل
الحم ية  ببد نشلا  ني ببض الازم ل ني اط ر التد ل الانس ني، م  يبين التطور والتحول الذي 

 العوم لية والليبية.انتاجته الامر المتحد  لاذه الآلية، وهو م  سنستبرضه ني الاضيتين 

 :الصومال التدخل الاممي في -

، 1990ش عية ب رز  عوم لية وثياة "ا لان ما ديشو" سنة  100مكثر من ببد توقيع         
استمر النزاع المسلح الغير دولي  186، تا ليةنيط لبون نيا  "سي د بري" ي لاستا لة وتبيين حكومة ا

ببد رنض هذا الا ير التنحي  ن السلطة، نا مل الحرك ل العوم لية ب لتوحد والتنسيق وح ولل 
، ساطل السلطة بيد قوال المؤتمر ني ين ير 1990مح عر  الب عمة ما ديشو ني ديسمبر 

توعل الحرك ل ، وم  لبثل حت  انا رل الدولة العوم لية بكل اسسا ، حيث لر ت1991
الا وهي السلطة، وتف قر  ونادل احد ارك ن الدولة  187والفع ال ال  حكر واحد موحد نيم بينا ،

الوضع واستفحل النزاع بين م تلف الاب ال العوم لية بغية استحواذ كل منا   ل  اكبر قدر من 

                                                           
184

 - Gareth Evans, Implementing the responsibility to protect, statement to United Nations General 
Assembly, informal interactive dialogue on the responsibility to protect, 23 july 2009, New York, p 3. Available 
at official website and link of the United Nations: 
http://www.un.org/ga/president/63/interactive/protect/evans.pdf 
185

 -Gareth Evans, the responsability to protect : Ending mass atrocity crimes ones and for all, Washington DC: 
Brookings Institution Press, 2008. 

ادريس الكريني، المرجع السابق. -
186

  
،1998ل الدولي الانساني: دراسة فقهية وتطبيقية في ضوء قواعد القانون الدولي، دار النهظة العربية، القاهرة حسام هنداوي، التدخ -187  

131ص     
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ع الانس ني ني اقلير الدولة، ليفتح ببد ذلك عفحة جديد  لنزاع مسلح سيؤثر ب لسلو  ل  الوض
  188العوم ل، وشادل العوم ل مكبر مأس    رنا  الارن البشرين ني حق الانس نية.

من الميث ق، كيف مجلة الامن الوضع ني العوم ل  ل  انه ازمة  39ببد ا م ل الم د  
اعدر مجلة الامن  د  قرارال 189،السلر والامن الدوليين يبيشا  هذا الشبو ومنا  تادد انس نية

   ل  تأمين التي تن15 767، 751، 733ني اط ر الفعل الس بع مهما  الارارال تحل رقر 
الذي تفوض الامر المتحد  من  لاله الاوال  15 794المس  دال الانس نية، وكذا الارار رقر 

ي ي  التي يلجأنيا  ، وهي المر  الاول  ت ر (UNITAFالامريكية لايع ل المس  دال الانس نية)
  190مجلة الامن ال  است دار الاو  لايع ل المس  دال الانس نية.

الازمة العوم لية الا انا  نشلل ني ذلك ب جم ع نزيف غر مح ولة الامر المتحد  ايا ف ور 
المجتمع الدولي، وذلك لبد  اسب و نذكر منا  تأ ر مجلة الامن ني التد ل و هيمنة الولاي ل 

الامريكية  ل   ملية التد ل ال  حد ان البملي ل الانس نية التي ك نل تاور با  تحولل المتحد  
ب قرار الامر  حيث د لل الاوال الامريكية ني نزاع مع الفع ال العوم لية ،ال   ملي ل  سكرية

 885.191و  837المتحد   ن طريق قراراتا  

 تطبيق مسؤولية الحماية في الازمة الصومالية-

تسوية النزاع الا ار بين الفع ال رغر مح ولة كل من منظمة الامر المتحد  المنظم ل الاقليمية 
 2000العوم لية وتنعيو كل من الحكومتينن حكومة "علاد حسين" بموجو اتف ق جيبوتي 

الا انار نشلوا ني ذلك، بل بموجو اتف ق نيروبي،  2003وببده  حكومة "  بد الله يوسف"  ني 
سو ا ب ندلاع الحرو بين المح كر الاسلامية والحكومة الانتا لية  الانس ني والسي سي لوضعازداد ا

                                                           
.  166ابو العلا احمد عبد الله علي، المرجع السابق، ص  -

188
  

ة دكتوراه،كلية الحقوق، جامعة عين شمس، رقية عواشرية، حماية المجنيين والاعيان المدنية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسال -189

. 265، ص 2001مصر   

.179بوكرا ادريس، المرجع السابق، ص  -
190

  
المجموعة العامة الدولية للقانون والسياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان،مسؤولية حماية المدنيين في  -191

:الرسمي للمركز . متوفر على الموقع2011سورية،  ترجمة مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان، نوفمبر   

http://www.dchrs.org/File/Taqareer/PILPGSyria-ResponsibilitytoProtectArabic.pdf 



107 
 

، م  دنع بمجلة الامن ال  البود  ني اط ر مسؤولية الحم ية لحل الازمة العوم لية
 192.العوم لية

ة  ل  مب دئ اس سي 2001ج نفي  18وببد ان اكدل اللجنة الدولية للتد ل وسي د  الدول بت ريخ 
 وهي: 

 مفاور المسؤولية الدولية  ن الحم ية بدل التد ل الانس ني.است دار  -
وضع مسؤولية الحم ية  ل  المستوى الوطني ني يد الدولة الوطنية و ل  المستوى  -

 الدولي ني يد مجلة الامن للحم ية الانس نية.

ببد استنف ذ كل ان يكون التد ل البسكري لاغراض انس نية الملاذ الا ير واستثن    -     
  193الطرق السلمية.

 في ليبيا:في اطار مسؤولية الحماية  التدخل الاممي -

 وادانة ق مل  د  هيا ل ومنظم ل حكومية وغير حكومية  حكومية ب ستنك ر وتجرير        
نيبراير  22لاجوم ل البنيفة ضد المحتجين المدنيين  من طرف نظ ر الاذاني ني شرق ليبي  ني ا

الجيش الليبي لامع الحركة المب رضة له من مدنيين محتجين، ،  وع ر مبمر الاذاني 2011
الامر الذي حمل مجلة حاوق الانس ن ال  التعرف ببد ثلاث اي ر من ذلك، بتبني الارار رقر 

ذي يط لو الحكومة الليبية بتحمل مسؤولية حم ية مواطنيا  والكف  ن تبنيفار وقمبار وال 15/2
وببد استمرار نظ ر الاذاني ني 194واحترار مب دئ حاوق الانس ن ني مب ملاتا  مع المدنيين،

ارتك و  روق ل حق المدنيين البزل المب رضين لنظ مه وجدل المنظم ل الدولية دلاال تدين 
اني بجراار حرو، وق ر كل من الاتح ر الانرياي و الج مبة البربية ومجلة دول نيا  نظ ر الاذ

واستج و مجلة  195التب ون ال ليجي بشجو هذه الجراار الانس نية التي ارتكبا  نظ ر الاذاني،
ومجلة حاوق  الامن لطلو ج مبة الدول البربية والاتح د الانرياي ومنظمة المؤتمر الاسلامي

                                                           
192

- Boutros Boutros Ghali, l’ONU et la Démocratisation de l’Etat, Pedone, Paris, 2000, p 2.  
193

 -Report of the International Commition of Intervention and States Sovereignty, December 2001, Published 
by the official website of the United Nations: www.un.org 
194

 - International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Libya, available at : 
 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-libya.  

واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان،المرجع السابق.المجموعة العامة الدولية للقانون والسياسة في -195  
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يتضمن ا لان حظر جوي  ل  ليبي   2011نبراير  26ني  1970الانس ن واعدر الارار رقر 
اض نة ال  تجميد الارعد  وحظر  ل  السفر و ل  حركة الطيران وحع ر  سكري اض نة ال  

المر  الاول  التي تد ل نيا  تحويل الاذاني ال  المحكمة الجن اية الدولية،  و يبتبر هذا الارار 
من ني اط ر مسؤولية الحم ية منذ الارار المتبلق باضية دارنور ب لسودان ني مجلة الا

2006.196    

، ا تبر 2011م رة  17ني  1973اعدر مجلة الامن قرار آ ر بموجو الفعل الس بع برقر 
ويأمر نيه بوقف اطلاق الن ر وايا ف  ،نيه ان الوضع ني ليبي  يادد السلر والامن الدوليين

تدا ال المرتكبة ضد المدنيين اض نة ال  الحظر الجوي وحظر الاسلحة، كم  الاجم ل والا 
سمح للدول الا ض   التي ا طرل الامين الب ر للامر المتحد  ان تتعرف ب لتب ون مبه ني 
اط ر منظم ل او ترتيب ل اقليمية وب ت  ذ التدابير اللازمة للحلول دون الاحتلال الاجنبي 

     197للاراضي الليبية.

وني اوا ر شار م رة ا ذ حلف الن تو  ل    تاه مسؤولية التد ل والتي استبمل نيا  م تلف 
الامك ني ل من اجل حم ية المدنيين، حيث دامل  ملي ته البسكرية اكثر من الستة اشار  حيث 

  198 .2001اكتوبر  31انتال ني 

 

 

 

 

 

 
                                                           

196
 - International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Libya, available at : 

 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-libya. 
السابق. ادريس لكريني، المرجع -

197
  

.21، ص لمجموعة العامة الدولية للقانون والسياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان،المرجع السابقا -198  
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  : حقوق الانسانل في اطار القانون الدولي الاممي الانسانيتدخل ال المطلب الثاني:         

 بادف دولي نظ ر إق مة  ل  البمل إل  الث نية الب لمية الحرو ببد البشرية اتجال               

  ن والأهداف المب دئ هذه تحايق  ل  المتحد  الأمر ميث ق  مل وقد والرن هية، السلار تحايق

 ان يمكن م  وهذا السلر،  ل  مبنية دولية لبلاق ل ملاامة وظروف من سو دولي من م  لق طريق

 معيره ، تارير منا  لكل يكون وان الشبوو، بين الحاوق ني المس وا  احترار  لال من يتحاق

 تفرقة دون الدين مو اللغة مو الجنة مو الأعل بسبو تمييز بدون وحري ته الإنس ن حاوق وتبزيز

 يبرف   د م  الجاود لاذه نتيجة وتكون الاتج ه باذا تحد الم الأمر  ملل وقد والنس  ، الرج ل بين

 الإنس ن. لحاوق الدولي ب لا نون اليور

الادف من   لمية حاوق الانس ن وتدويلا   ن طريق الن   ليا  ني ميث ق الامر  ويكمن
حيث ياع  ل    تق  المتحد   هو حم ية هذه حاوق وحفظا  والسار  ل   در انتا كا ،

حم يتا  حت  ولو لجأل ال  التد ل،    عة ببدم  اعبحل حاوق الانس ن من المنظمة 
الاهداف الرايسية والاس سية لمنظمة الامر المتحد  ببد الحرو الب لمية الث نية، حيث اعبح هن ك 

 علة وثياة بين احترار حاوق الانس ن وحفظ السلر والامن الدوليين.

ابراز الاس ة الا نوني نتطرق ني الفرع الاول ال  سو ل  ضو  ذلك قسمن  المطلو ال  نر ين 
هذا  ق الانس ن، وني الفرع الث ني مش هد  تطبيا لالذي تستند اليه المنظمة للتد ل لحم ية حاو 

 ني قضيتي كل من يوغسلاني  وس حل الب ج.التد ل 
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 :في ميثاق الامم المتحدة لحماية حقوق الانسان اساس التدخلالفرع الاول:        

ان ميث ق الأمر المتحد  لر يبتبر المش كل ذال العلة بحاوق الإنس ن من الأمور            
 بل  ل  البكة من ذلك  ،الدا لة ني عمير الا تع   الدا لي للدول الأ ض   ني المنظمة

يكفي ان يكون الأمر مبروضً   ليا  ليثير اهتم مً  دوليً  ليثبل ا تع عا ، ولاد ا تبرل الأمر 
المتحد  جميع المس ال التي تبرض  ليا  ذال العلة بحاوق الإنس ن حت  ولو تبلق الأمر 
بمب ملة دولة لر  ي ه  من المس ال الدولية وتستطيع بحثا  دون ان يمنبا  ذلك قيد الا تع   

 .الدا لي المنعو   ليه ني الميث ق

 :حقوق الانسان في ميثاق الامم المتحدة - أ

نا ية الحرو الب لمية الث نية مع  ببدلاد تأسة الا نون الدولي لحاوق الانس ن المب عر        
الانراج  ل  الا لان الب لمي لحاوق الانس ن، ومنذ ذلك الحين ا ذ الاط ر الا نوني لحم ية 

يتوسع ويتبزز  ن طريق المب هدال والاتف قي ل المبرمة بين الدول ني هذا الشأن  حاوق الانس ن
من مهما  الباد الدولي للحاوق الاقتع دية والاجتم  ية والثا نية والباد الدولي للحاوق المدنية 

ل  واللذان يبتبران ب لاض نة ا 1966والسي سية واللذان تبنتام  الجمبية الب مة للامر المتحد  سنة 
  199الا لان الب لمي لحاوق الانس ن  العكوك الدولية لحاوق الانس ن.

تبد ح لال انتا ك ل حاوق الانس ن من حم ية الاقلي ل ومواجاة جراار الاب د  الجم  ية والجراار 
ضد الانس نية وغيره  من الانتا ك ل من بين الما ر التي تبنل من  لالا  هياة الامر المتحد  

منعوعة ني الم د  الاول  من الميث ق وهي وضع حد للبدوان واحترار تارير  مهدان  مركزية
   200المعير وتبزيز حاوق الانس ن.

يحتوي ميث ق الامر المتحد   ل  الكثير من المواد التي نعل  ل  حم ية حاوق الانس ن منا  و 
ر حاوق الانس ن التي نعل من بين ما عد الامر المتحد " ان يشيع ني الب لر احترا 55الم د  
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والحري ل الاس سية للجميع بلا تمييز، بسبو الجنة او اللغة او الدين، ولا تفريق بين الرج ل 
 والنس   ومرا  ل تلك الحاوق والحري ل نبلا" 

من الميث ق "ان يتباد جميع الا ض   ب ن ياوموا منفردين او مشتركين بم   56كم  نعل الم د  
" 55مع الاياة لادراك الما عد المنعو   ليا  ني الم د   يجو  ليار من  مل ب لتب ون

حيث تفرض هذه الم د   ل  الدول الا ض   ب لتباد ب حترار اهداف الامر 201المذكور  س با .
 المتحد  من بينا  احترار حاوق الانس ن.

من الميث ق  ل  ان " تنشع الجمبية الب مة دراس ل  13نعل الفار  الاول  من الم د   كم 
وتشير بتوعي ل باعد انم   التب ون الدولي ني المي دين الاقتع دية والاجتم  ية والثا نية 
والتبليمية والعحية والا  نة  ل  تحايق حاوق الانس ن والحري ل الاس سية للن ة ك نة بلا تمييز 

 لا تفريق بين الرج ل والنس  " بينار ني الجنة او اللغة او الدين و 

 :لحماية حقوق الانسانالاساس القانوني للتدخل -ب     

تبتبر استج بة المجتمع الدولي واضحة المب لر من حيث اقرار منظومة ق نونية حاوقية         
ترجمل  ل  ارض الواقع ني شكل اتف قي ل دولية ترمي ني مجملا  ال  توسيع آلي ل حم ية 
حاوق الانس ن بوس ال اكثر ن  لية تشكل ني الاعل السند الا نوني المتك مل، والذي من  لاله 

اف ب دمية وقدسية الك ان البشري، وقد ابرمل البديد من الاتف قي ل الدا ية ال  يتبزز الا تر 
وعولا ال  الباد تكرية حم ية حاوق الانس ن، بداية من الا لان الب لمي لحم ية حاوق الانس ن 

 لاقتع دية والاجتم  ية والثا نية.الدولي للحاوق المدنية والسي سية والباد الدولي للحاوق ا

ل الدول بباد اتف قي ل   عة لحاوق الانس ن ني اط ر هياة الامر المتحد ، تادف ال  كم  ق م
حم ية حق مبين مثل الحق ني منع التمييز، او تادف ال  حم ية ناة مبينة مثل الاطف ل و 
النس  ، او تادف ال  حم ية حق مبين لفاة بشرية مبينة كمنع التمييز ضد النس  ، ونذكر منا  

 مث ل: ل  سبيل ال

                                                           
ميثاق الامم المتحدة. 56، 55، 13المواد  -
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 21والتي ابرمل ني  الاتف قية الدولية للاض    ل  جميع مشك ل التمييز البنعري -
 .1965ديسمبر 

من هضة التبذيو وغيره من ضروو المب ملة مو الباوبة الا سية مو اللاإنس نية مو اتف قية  -
 1984ديسمبر  10والتي ابرمل ني  الماينة

 20 رمل نيوالتي اب الاتف قية الدولية لحم ية جميع الأش    من الا تف   الاسري -
 .2006ديسمبر 

 2006.202ديسمبر  13 والتي ابرمل ني اتف قية حاوق الأش    ذوي الإ  قة -

ر المتحد  ني شؤون مذكور  الارضية و الاس ة الذي يستد ي تد ل الاموقد تونر النعو  ال
حك ر التي تونر الحم ية للانس ن الذي يبيش تحل سي دتا ،  الدولة التي لا تلتزر ب لضوابط و الا

من مجل حم ية حاوق الانس ن  ذلك  ل  التد ل اذا اقتض  الامر الامر المتحد  ميث قكم  ين  
ب لغة الاهمية  2/7الم د  تبتبر الم د   كون محل انتا ك من طرف ببض الدول، حيثالتي قد ت

ف هير حول التد ل والسي د  والشؤون الدا لية للدول " لية لاذا الميث ق م  يسوغ لم  تحتويه من م
للامر المتحد  ان تتد ل ني الشؤون التي تكون من عمير السلط ن الدا لي لدولة م ، ولية نيه 

 ل  ان هذا ر هذا الميث ق م  ياتضي الا ض   ان يبرضوا مثل هذه المس ال لان تحل بحك
  203.المبدم لا ي ل بتطبيق تدابير الامع الوارد  ني الفعل الس بع"

معدر مجلة الامن ببد نا ية الحرو الب رد  البديد من الارارال، استن دا ال   وني هذا السي ق
السلر الفعل الس بع من الميث ق، تتبلق بتسوية مس ال لر تكن تاليدي  من بين مع در تاديد 

والامن الدوليين، نحم ية حاوق الانس ن والاقلي ل الاثنية والبرقية تبرز ان المجلة لر يبد يبتبر 
 الا تدا ال البسكرية وحده  معدرا لتاديد السلر.

لمفاور تاديد السلر والامن الدوليين ليشمل الواسع تفسير وب لت لي ن ن ا ذ مجلة الامن ب ل
لتي تبرف انتا ك ل  طير  وجسيمة لحاوق الانس ن والا نون الدولي النزا  ل المسلحة الدا لية ا

بن  ا  ل  الفعل الانس ني من طرف الامر المتحد   الانس ني، معبح مبررا شر ي  للتد ل
                                                           

السامية  لحقوق الانسان على الرابط:تقريرمنشور على الموقع الرسمي للمفوضية  -202  
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من ز  ل اعبحل ن شاة الان الس بع، ولاد مكد الامين الب ر الس بق للامر المتحد  بطرة غ لي 
ان توجه ني كل يور الحروو الاهلية و ملي ل الانسلام  دا ل الدول و ل  الامر المتحد 

 204 والتجزاة والاناس م ل الاثنية والحروو الابلية.

سنة  barcelona traction ذلك قضية " برشلونة تراكشن " نيا  جسدلو من بين الاض ي  التي 
 Erga الس مية "التي ميزل نيا  المحكمة بين نو ين من الالتزام ل الدولية : الالتزام ل  1970

Omnes التي تفرض  ل  الدولة وجوو احتراما  اتج ه المجتمع الدولي ني مجمله، و "
الالتزام ل الدبلوم سية التي تنشأ من  لال  لاق ل الدول نيم  بينا  و التي تاور  ل  مبدم 

 ل   و هي ني ذلك تار بضرور  التمييز بين نو ين من الالتزام ل التي تاع، المب ملة ب لمثل
الدول، التزام ل تتحمل المسؤولية الدولية بشأنا  مم ر الجم  ة الدولية ني مجملا  والتزام ل بين 

 الدول ني إط ر الحم ية الدبلوم سية.

" التي لا يجوز Erga Omnes " ني مواجاة الك نة ومن بين الالتزام ل الس مية        
دئ حاوق الإنس ن، ب  تب ره  تار الدول ك نة انتا كا  بأي شكل من الأشك ل : وجوو احترار مب 

و دون استثن   و تؤسة المحكمة رميا  هذا بكون من هذا النوع من الالتزام ل يحاق للدول 
مع لح ق نونية ه مة من جاة، ومن جاة م رى دوره  ني عي نة و حفظ السلر و الأمن 

  205.الدوليين

والامن الدوليين من ج نو مي دولة ك نل، يبتبر ويرى ميث ق الامر المتحد  ان تاديد السلر 
ولا  من الميث ق، 2/7ونا  للم د   استثن   لمبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لية للدول الا ض  

 .حم ية حاوق الانس ن هو تد ل مجلة الامن مشروع اذا ك ن الادف من غير تد لايبتبر 

مر المتحد  بادف حم ية حاوق الانس ن  ل  كم  يستند التد ل الانس ني من طرف الا         
-الارار الذي اعدره مباد الا نون الدولي  لال دورته المنباد  ني س ن ج ك دي كومبوستيل

saint jaques de compostalle-  بشأن"حم ية حاوق الانس ن  1989سبتمبر  13بت ريخ
راج المس ال المتبلاة بحاوق ومبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لية للدول" والذي ذهو ال  ا 

 الانس ن من اط ر المج ل المحجوز للدول اونق م  تاضي به الم د  الث نية من الارار.

                                                           
.49خالد حساني، بعض الاشكاليات النظرية لمفهوم التدخل الانساني، مرذز دراسات الوحدة العربية،مجلة المستقبل العربي، ص  -
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من ميث ق الامر المتحد   ل  وجوو ان "يتمتع  4نار   2وني موضع آ ر نعل الم د    
ضد سلامة  است داما د ب ستبم ل الاو  او ا ض   الاياة جميب  ني  لاق تار الدولية  ن التادي

 206.الاراضي او الاستالال السي سي لاية دولة او  ل  وجه آ ر لا يتفق وما عد الامر المتحد "

وب لت لي اعبحل الشبوو التي   طبتار هذه الم د  تتمتع بحق الكف ح المسلح وهو استثن    ل  
طور الا نون الدولي لر يرد الن   ليه ني احك ر الميث ق، نلية هن ك م  يمنع ت 2/4الم د  

ليتضمن حا   رني  يسمح ب لتد ل لاسب و انس نية دون تفويض او اذن من مجلة الامن مثل 
، ن ذا تبذر  ل  مجلة الامن ان يم رة 1999تد ل حلف شم ل الاطلسي بكوسونو سنة 

سلط ته الممنوحة له طبا  للفعل الس بع بسبو ا تراض احدى الدول داامة البضوية، يكون 
  207د ل البسكري ني ح لال الانتا ك الواسع النط ق لحاوق الانس ن الاس سية ج ازا.الت

من الميث ق لية مطلا ، لكنه مايد ني ضو   2/4ويبتبر تجرير است دار الاو  بماتض  الم د  
للدول ولاجاز  الامر المتحد ، نبل  سبيل المث ل اكدل قرارال الامر المتحد  ان المم رسة الفبلية 

است دار الاو  من طرف الشبوو التي تم رة حاا  ني تارير معيره  لا يبتبر تعرن  غير 
  208مشروع، كم  ان المس  د  التي تادر للشبوو ني هذه الح لة تبتبر مشرو ة.

جواز التد ل الدولي لاسب و انس نية، حيث يتر ال   عراحة من الميث ق 51تشير كذلك الم د  
اط ر الدن ع الشر ي  ن النفة من طرف ا ض   الامر المتحد ، حيث استبم ل هذا التد ل ني 

نعل انه"لية ني هذا الميث ق م  يضبف او ينا  الحق الطبيبي للدول، نرادى او جم   ل 
ني الدن ع  ن انفسار اذا ا تدل قو  مسلحة  ل  احد ا ض   الامر المتحد ، وذلك ال  ان يت ذ 

ظ السلر والامن الدوليين، والتدابير التي ات ذه  الا ض   مجلة الامن التدابير اللازمة لحف
استبم لا لحق الدن ع  ن النفة تبلغ مجلة الامن نورا، ولا تؤثر تلك التدابير ب ي ح ل نيم  
ي   للمجلة بماتض  سلطته ومسؤولي ته المستمد  من احك ر هذا الميث ق من الحق ان يتد ل 

ن الا م ل لحفظ السلر والامن الدولي او ا  دته ال  ني اي وقل م  يراه ضرور  لانف ذه م
  209.نع به"

                                                           
انظر الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة. -
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 ن -ننستنتج من هذه الم د  امك نية التد ل من طرف مجلة الامن مب شر  او غير مب شر  
ني اي وقل يراه ضروري   ل  اس ة الدن ع الشر ي نتيجة لانتا ك حاوق  -طريق الاي ر بتبليغه

 لحف ظ  ل  السلر والامن الدوليين.مواطني الدولة المتد لة او بغية ا

 :واللاجئين تالاقليا حماية -ج 

من ر  ي  الدول التي تنتمي من حيث ياعد ب لاقلي ل ني البرف الدولي تلك الفا ل            
الجنة او اللغة او الدين ال  غير م  تنتمي اليه اغلبية ر  ي ه ، وقد اشتملل الكثير من 

 ادل منذ الارن الت سع  شر  ل  نعو  بشأن حم ية الاقلي ل، حيث المب هدال الدولية التي 
برز هذا التوجه   عة ني المب هدال المبرونة بمب هدال العلح ببد الحرو الب لمية الاول ، 
وك نل مسألة الاقلي ل من المش كل التي واهل  عبة الامر ومث رل الكثير من التس ؤلال ني 

لاقلي ل   د  ني المس وا  مع الاغلبية ني الحاوق المدنية اجتم   تا ، حيث تنحعر مط لو ا
ولر ين  ميث ق الامر 210والسي سية، وني مب شر  شب ار  ايدتا ، وحاا  ني استبم ل لغتا ،

المتحد   ل  ا تع ع ل مبينة ني هذا الشأن سوى الحم ية التي يتضمنا  الا لان الب لمي 
  211.لحاوق الانس ن من حاوق وحري ل

، و ل  الرغر من احتوا  قض ي  الأقلي ل ال  بظر النزا  ل الدا لية والدوليةم سبوويبود 
ميث ق الأمر المتحد   ل  النعو  المتبلاة بحاوق الإنس ن وحري ته الأس سية، إلا من مب لجته 
للمسألة، ج  ل ني عور  إش رال   مة للحاوق الأس سية للإنس ن.وك نل الح جة م سة ني الأمر 

إل  ات  ذ مب درال مكملة للميث ق، تكون مكثر طموحً  ونب لية، نتجسّد ذلك ني إعدار  المتحد 
الذي مثل الإنطلاقة الأول  من  طوال تلك  1948الإ لان الب لمي لحاوق الإنس ن ني   ر 
 .المنظمة الدولية لتبزيز حم ية حاوق الإنس ن

الدولية للأقلي ل ني البديد  ومع تطور منشطة الأمر المتحد  تمل من قشة قضية الحم ية
"الإ لان ال    بحاوق  1992ديسمبر  18من المن سب ل، إذ مقرل الجمبية الب مة ني 

 ."الأش    المنتمين إل  مقلي ل قومية و رقية ودينية ولغوية

                                                           
ر نذير بومعالي، حماية الاقليات بين الاسلام والقانون الدولي العام، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاسلامية، جامعة الجزائ -210

.196، ص 2011   

" لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي من الاعلان العالمي لحقوق الانسان  2تنص المادة  -211
أو تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي 

الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي 
حكم تع بالأو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متم

."الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
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ومع ذلك يمكن الاول، إن نظ ر الأمر المتحد  لحاوق الإنس ن لر يحاق النت اج المطلوبة 
قلي ل، كم  إن جاود الا نون الدولي ني إيج د الحلول المن سبة لمشكلال الأقلي ل نيم  يتبلق ب لأ

لر تفلح هي الأ رى ني ذلك، إذ م  زالل مشكلال الأقلي ل تطفو  ل  عبيد البلااق الدولية 
       212.المب عر 

الباد الدولي ال    ب لحاوق المدنية  من 27يتر تونير الحم ية لحاوق الأقلي ل بموجو الم د  
إ لان الأمر المتحد  بشأن حاوق  بيد من 214.اتف قية حاوق الطفل من 30والم د   213، والسي سية

ل  مقلي ل دينية ولغوية يبتبر الوثياة التي تحدد  الأش    المنتمين إل  مقلي ل قومية مو إثنية وا 
لتشريبية وغيره  من التدابير لكف لة حاوق مب يير مس سية وتونر إرش دا للدول لدى اتب ع التدابير ا

الأش    المنتمين إل  مقلي ل. و موم ، يمكن للدول من تؤثر، والأقلي ل منفسار مو ممثليار، من 
 لال التزام تا  بموجو ق نون المب هدال،  ل  رعد حاوق الإنس ن وتنفيذ الإجرا ال والأ م ل 

 .فب لينالتي تادف إل  كف لة المش ركة والاحتوا  ال

 :لحماية الاقليات دوليالتدخل ال -

طدر بببض قوا د الا نون الدولي التد ل الانس ني لحم ية الاقلي ل يعان مبدم            
شكل اهدارا لمب دئ ث بتة ني البلاق ل الدولية منا  مبدم حظر است دار الاو  المسلحة ني وي

البلاق ل الدولية ومبدم سي د  الدول وسلامة اراضيا  وكذا مبدم  در التد ل ني الشؤون الدا لية 
المتحد   للدول كم  اشرن  اليه من قبل، حت  ان الفار  الراببة من الم د  الث منة من ا لان الامر

بأي ح ل تفسير مي جز  من هذا الا لان  ل  انه لحم ية الاقلي ل تن   ل  انه" لا يجوز  
يسمح ب ي نش ط يتب رض مع ما عد الامر المتحد  ممب داا ، بم  ني ذلك المس وا  ني السي د  

نفي هذه الم د  اقرار لحم ية الاقلي ل  215بين الدول وسلامتا  الاقليمية واستالالا  السي سي"،
ولكن بظوابط مهما   در الا تدا   ل  سي د  الدول و در التد ل ني شؤونا  الدا لية وسلامة 
اراضيا  واستالالا  السي سي، وهذا م  يدنبم  ال  الاول ان حم ية حاوق الاقلي ل يجو ان تكون 

                                                           
متوفرة على  2013فؤاد محمد ضاحي، حماية حقوق الاقليات في وثائق الامم المتحدة، مذكرة ماجستير في الحقوق تخصص قانون عام،  -212

 الموقع:  
http://drkhalilhussein.blogspot.com. 

لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو "  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية انه  27تنص المادة  -213
م الغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخد

"لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم   
"في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من الشعوب الأصلية، أنه  حقوق الطفل تفاقيةمن ا 30وجاء في المادة  -214

يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته أو الإجهار بدينه  لا يجوز حرمان الطفل المنتمي لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن
".وممارسة شعائره أو استعمال لغته   

من الاعلام العالمي لحقوق الاقليات. 8انظر المادة  -
215

  

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
http://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/Minorities.aspx
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المتحد ، حيث  ل  الدول احترار حاوق  ة وتحل اشراف هياة الامرني اط ر الشرغية الدولي
الاقلي ل والون   ب لالتزام ل الدولية، كم  ج   ني الا لان" ... وانه ب لنسبة للدول نيجو ان توني 
 ن طيو   طر ب لالتزام ل والو ود والاتف قيلل والمواثيق الدولية المنبثاة  نا  من اجل حم ية 

المشاد الدولي لا يوال يبرف  روق ل جمة ني حق ن الا اورغر هذه النعو  حاوق الاقلي ل"، 
 .الاض ي  لاحا  والانس ن   مة وهو م  سنتطرق له ني ببض   عة الاقلي ل

 :اللاجئين لحماية الدولي التدخل-

اللاجع بأنه "كل ش    1951 رنل اتف قية الأمر المتحد  ال  عة ب للاجاين لب ر       
وبسبو  وف له م  يبرره من التبرض  1/1/1951 يوجد نتيجة محداث وقبل قبل ت ريخ

للاضطا د بسبو  رقه مو دينه مو جنسيته مو انتم اه إل  ناة اجتم  ية مو مرا ه السي سية ، 
  رج بلد جنسيته ولا يستطيع مو لا يريد بسبو ذلك ال وف من يستظل بحم ية ذلك البلد ، مو كل 

مبت د الس بق نتيجة مثل تلك الأحداث ولا ش   لا يملك جنسية ويوجد   رج بلد إق مته ال
وك نل هذه الاتف قية قد قعرل  216يستطيع مو لا يريد بسبو ذلك ال وف من يبود إل  ذلك البلد"

و ل  ر  ي  الدول الأوربية وهو  1951محك ما  المتبلاة ب للجو   ل  الأحداث الواقبة قبل   ر 
الأعل   لمية وع در   ن منظمة   لمية ، م  مدى إل  من تكون هذه الاتف قية التي هي ني 

، مم  منض   1951ق عر   ن استيب و ح لال اللجو  الجديد  والكثير  التي ظارل ببد   ر 
ذلك إل  وضع بروتوكول     ب للاجاين ملحق باذه الاتف قية وسع من نط ق تطبيق هذه 

 رج مي حعر جغراني الاتف قية لتشمل محك ما  ح لال لجو  ا رى وشمول جميع الاش     
ال    بوضع  1967مو زمني وك نل الاتف قية قد م ذل به قبل عدور بروتوكول   ر 

والذي م  د ذكره  1951ومن هذا التبريف الذي ج  ل به اتف قية  217،اللاجاين الملحق با 
مع توسيع نط قه ، يتبين إن اللاجاين هر مش    نروا من بلادهر التي  1967بروتوكول 
جنسيتا  مو التي ك نوا مايمين نيا  إل  دول م رى مي  بروا الحدود الدولية لتلك الدولة يحملون 

وعولا إل  دولا م رى وباذا الوعف هر ي تلفون  ن المشردين مو الن زحين دا لي  الذين يكون 
 نزوحار ضمن اراضي الدولة الموجودين نيا .

لأش    إل  الفرار من البلد كم  يتضح من التبريف إن هن ك ظرون  محدد  تدنع ب  
الذي ك نوا نيه إل  بلدان م رى ليلجأوا إليا  ويحعلوا  ل  الأم ن والحم ية نيا  ، وهن  سيث ر 

                                                           

 ال  عة بوضع اللاجاين. 1951من اتف قية الأمر المتحد  لب ر  1)م( من الم د  ار  فالمن  2 ار فالانظر  -216
 .111و  110،   1994،  1وس  ، حاوق الإنس ن مد ل إل  و ي حاوقي ، مركز دراس ل الوحد  البربية، بيرول ، طد. ممير م -217
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سفيدون من محك ر هذه الاتف قية وكذلك يالبحث نيم  اذا ك ن الأش    الذين يفرون من بلادهر 
ك نوا موجودين نيا  دا لة ني نزا  ل من محك ر الا نون الدولي الإنس ني إذا ك نل الدول التي 

 مسلحة.
تجدر الإش ر  نيم  يتبلق ب لناطة المذكور  ، إن البحث سيؤدي إل  وجود ناتين من  

اللاجاين ، ناة تتمتع بحم ية كل من الأحك ر ال  عة بحم ية اللاجاين ، والا نون الدولي 
هربوا من الدول التي ك نوا نيا  وبسبو  الإنس ني ، وهذه الفاة تتمثل ب للاجاين الذين سبق لار من

م  لاقوه من اضطا د ، ود لوا إل  دولة م رى وحعل من د لل هذه الدولة ني نزاع مسلح 
دولي ناؤلا  سيفيدون من الأحك ر المارر  للاجاين الذين توانرل مبار الظروف المارر  لابولار 

سي سية مو بسبو الجنسية ، إل   لاجاين وهي ا م ل الاضطا د ولاسب و دينية مو  رقية مو
ج نو تمتبار باوا د الا نون الدولي الإنس ني المارر  لمعلحة اللاجاين ني نتر  النزا  ل 

 218.المسلحة الدولية التي بينا  اتف قية جنيف الراببة والبروتوكول الأول
مم  الفاة الث نية ناي ناة الأش    الذين هربوا إل    رج البلد الذي ك نوا نيه بسبو  

ظروف النزاع المسلح وم  طر الا م ل الات لية ، نان  لن نجد مي ن  يحمي هؤلا  الأش    
ني نط ق الا نون الدولي الإنس ني ، ببد من  رجوا من دولار لأنار اعبحوا ببيدين  ن موض ع 

لمسلح الذي يظار الا نون  الإنس ني لينطبق  ليه ، نإذا م  احلن  السؤال إل  الا نون النزاع ا
الدولي لحاوق الإنس ن حول الوضع الا نوني لاؤلا  الن زحين   رج حدود الدولة التي ك نوا نيا  ، 

ل لتبين إن قوا د هذا الا نون وب  عة الاوا د التي تبين المركز الا نوني للاجاين ، قد حدد
الظروف التي  ل  مس سا  اذا م  نر ش   من دولته إل  دولة م رى ، يمكن منحه اللجو  ثر 
التمتع ب لحاوق المارر  للاجاين وهذه الظروف التي يتبرض الش   للاضطا د للأسب و 
المذكور  س با  وونا  لاذا التحديد لن يستطيع الش   الذي يارو من ظروف النزاع وم  طره مو 

من موض ع الاحتلال من يستفيد من الحم ية المارر  للاجاين بموجو الأحك ر الوارد  الذي هرو 
، لأنا  لر تجبل من م  طر النزا  ل المسلحة وظروف الاحتلال  1967،  1951ني الوثياتين 

سبب  للجو  إلا إذا ك ن اللجو  سببه الاضطا د والذي   ن ه ببض الأنراد مو الجم   ل دا ل 
لنزا  ل المسلحة التي د لل دولار نيا ، وبسبو انتم اار لجنسية م تلفة مو  رق دولار بسبو ا

مجدد وتبرضوا للاضطا د هن  يمكنار ناط الاستف د  وتظار هذه الح لال بشكل مكبر ني 
النزا  ل المسلحة الدا لية التي يتبرض نيا  ببض الأش    للاضطا د والا تدا  بسبو 

غتار مو آرا هر السي سية و نده  سيكون لار الاحتج ج بأ م ل ا تلاف دينار مو  رقار مو ل
                                                           

 .1977من بروتوكول جنيف الأول لب ر  73الم د   و ، من اتف قية جنيف الراببة 70و الم د   44الم د  انظر  -218
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 ن هذا ولكن اذا ك 219،الاضطا د لطلو اللجو  ولية لاسب و تتبلق بم  طر الا م ل الات لية
ق عر  ن الإح طة بكل الظروف التي قد تدنع إل  اللجو  ، ن ن الح ل  ح ل الاتف قي ل الب لمية 

تن ولل موضوع اللجو  ك ن م تلف  حيث وسبل اتف قية منظمة مع الاتف قي ل الإقليمية التي 
المتبلاة بدراسة جوانو   عة بمش كل اللاجاين من نط ق  1969الوحد  الأنرياية لب ر 

الأش    الذين سيفيدون من محك ما  ال  عة ب للجو  ،  ندم   رنل اللاجع "بأنه كل ش   
مجنبية مو محداثً  تسبو اضطرابً  للنظ ر الب ر  ، بسبو  دوان   رجي مو احتلال مجنبي مو سيطر 

لبلده الأعلي مو بلد جنسيته جزايً  مو كليً  ، يضطر إل  مغ در  مك ن مق مته الا تي دية من اجل 
البحث  ن ملجأ ني مك ن م ر   رج بلده الأعلي مو بلد جنسيته" وبذلك لر يبد الاضطا د هو 

 220.السبو الوحيد لاي ر اللجو 

  

مليون  43.7 ، 2010سنة  ولاد احعل المفوضية الس مية للامر المتحد  لشؤون اللاجاينهذا 
مليون لاجع، اض نة ال  ا تب ر سنة  15.4ن زح هروب  من النزا  ل المسلحة الدا لية من بينار 

                                                           

النسر للنشر والتوزيع  رالب لمي ، ترجمة سمير  زل نع ر، دان جيبسون ، مبجر ق نون حاوق الإنس د. جون.اة. -219
180-179،   1999،  م ن ،    

النسر للنشر والتوزيع  رن الب لمي ، ترجمة سمير  زل نع ر، داجيبسون ، مبجر ق نون حاوق الإنس د. جون.اة. -220
 .180،   1999،  م ن ، 
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 دد اللاجاين ني تزايد زا  ل المسلحة ذروتا ، مبتبر  ان السنة التي بلغل نيا  الن 1992
 221يجة هذه النزا  ل كم  هو مبين ني الاحع اية ا لاه.مستمر نت
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- International Journal Stability of Security and Developpement, available at : 
        http://www.stabilityjournal.org/article/view/sta.at/41 
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 يوغسلافيا وساحل العاجالتدخل الدولي لحماية حقوق الانسان في الفرع الثاني :  
 :أنموذجا

 
من الواضح والجلي ان منظومة الامر المتحد  قد ات ذل من الآلي ل والميك نزم ل          

و تدابير  دولية منظم ل دولية تنشط ني هذا المج ل، و اتف قي للحم ية حاوق الانس ن من 
ي والمم رس ل الدولية وقرارال م  يضمن له العون والحم ية، الا ان البمل الدولوق اية 

مغ يرا يرجبه الببض ال   در احترار المب دئ التي انشال  ليا  المنظمة  تفرض واقب 
ل و مبدم سي د  الدول، ويرجبه الببض در التد مبدم  وابرمل من  لالا  الاتف قي ل مثل 

الآ ر ال   لل ني التطبيق وتغليو المع لح الفردية  ل  المعلحة الب مة، ومام  ك نل 
 الاسب و والمبررال ، يبا  الواقع حاياة لا يمكن اغف لا .

وسنتن ول ني م يلي ببض الاض ي  من الواقع، حت  يتسن  لن  تشكيل عور    مة  ن 
يجو ان تكون  ليه هذه البلاق ل وطرياة الوضع الدولي والبلاق ل الدولية  ما رنة بم  

 التب مل مع هذه الاض ي .
 
 :يوغسلافيافي  الاقلياتتحدة لحماية تدخل الأمم الم -أ
 

يوغسلاني  ح لة مثل  للتد ل الدولي لحم ية الاقلي ل، اذ  رنل هذه الدولة تبتبر ح لة            
الس باة م م لا ت   اب د  وتطاير  رقي واثني ليماد الطريق ام ر مجلة الامن للتد ل ونرض 

ناد ك نل جماورية يوغسلاني  تتكون من جماوري ل  د  يرمسا   222،قرارال ضد هذه الدولة
ر حدثل ا م ل شغو وا لال ب لامن، 1980رية تيتو، وببد ون ته ني الز ير الت ري ي جوزيف ب

ر ال  اجرا  اول انت  ب ل ديماراطية انرزل نت اجا  1990وقد ادل نا ية الحرو الب رد  سنة 
كرواتي  و سلونيني  ومادوني  والبوسن  والارسك استالالا  من ونق ا تب رال قومية وا لنل كل من 

الا عربي  والجبل الاسود،نوجد المسلمون انفسار بين امرين، ام  اجرا  الاتح د، ولر يبق نيه 
ب لم اة  64استفت   تارير المعير او البا   تحل نفوذ العرو، ن   روا الانفع ل ببد تعويل 

ر، ونتيجة لاذا الارار شن 1992نبراير  29من المسلمين ني استفت   شببي الذي اجري ني 
                                                           

.236عبد الصمد ناجي مالاياس، المرجع السابق، ص  -
222
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م، وهو م  دنع والكروال من المدنيين والنس   والاطف ل والشيو  العرو مج زرهر ضد المسلمين
 223مجلة الامن التحرك،

- 743225و 1991سنة  713224حيث نرض مجلة الامن قرارال ضد يوغسلاني  تحل رقر  
التي ت   نرض حظر  ل  توريد الاسلحة ونشر و  1992سنة  761226-776227-228795

وحم ية المن طق الآمنة وتأكيد سلامة الب ملين  قوال حفظ السلار والحف ظ  ل  وقف اطلاق الن ر
 ني المج ل الانس ني ونرض حظر جوي واقتع دي.

ي تكفل حث مجلة الامن  ل  ات  ذ ك نة التدابير الضرورية الت 1992  ر 770229وني الارار 
 وعول المس  دال الانس نية.

والتي انشأل  ل  اثرهم  من طق آمنة من  1993  ر  231 824و 819230 اض نة ال  الارارين
 البملي ل البسكرية لضم ن وعول المس  دال الانس نية. 

 ن انش   محكمة  1993 برايرن 22ني  الع در232 808مجلة الامن رقر  قرارونعل ايض  
العدر   827233 رقره الارار جن اية دولية   عة بمب قبة مجرمي متسببي هذه الانتا ك ل، تبب

التي ج   ني مضمونا  ان مجلة الامن يندد  1993م ي  25 ن مجلة الامن بت ريخ 
ب لا ب ر التي تعله وال  عة ب ل رق الف دح والمتبمد والمستمر ني يوغسلاني    عة ني 

وهتك الا راض و التعفية البرقية  الجم  ي ق ل المتجلية ني الاتلالبوسنة والارسك، وهذه ال رو 
   تين الا يرتين،يبتبر مس س  ب لسلر والامن الدوليين.لمسلمي ه

ان كل هذه الارارال والتدابير المت ذ  من طرف مجلة الامن ك نل تادف ال  اضف   الحم ية 
الدولية لحاوق الانس ن وحري ته الاس سية  ل  م  ك ن يجري من انتا ك ل  طير  واب دال 

                                                           
.94-93، ص2011خياطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان، مذكرة لنيل درجة ، جامعة تيزي وزو،  -223   

 .S/RES/713(1991)    ،1991سبتمبر  25الصادر بتاريخ  713قرار مجلس الامن رقم  - 
224

  
 .S/RES/743(1992)   ،1992 قرار مجلس الامن رقم 743 الصادر بتاريخ 21 فبراير - 

225
  

 . S/RES/761(1992)   ،1992 قرار مجلس الامن رقم 761 الصادر بتاريخ 29 جوان - 
226

  
 . S/RES/776(1992)   ،1992 قرار مجلس الامن رقم 776 الصادر بتاريخ 14 سبتمبر - 

227
  

 . S/RES/795(1992)   ،1992 قرار مجلس الامن رقم 795 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر - 
228

  
 . S/RES/770(1992)   1992 قرار مجلس الامن رقم 770 الصادر بتاريخ 13 اوت - 

229
  

 . S/RES/819(1993)   1993 قرار مجلس الامن رقم 819 الصادر بتاريخ 16 افريل - 
230

  
 . S/RES/824(1993)   1993 قرار مجلس الامن رقم 824 الصادر بتاريخ 06 ماي - 

231
  

 .S/RES/808(1993)   1993 قرار مجلس الامن رقم 808 الصادر بتاريخ 22 فبراير - 
232

  
 . S/RES/827(1993)   1993 قرار مجلس الامن رقم 827 الصادر بتاريخ 25 ماي - 

233
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http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/713(1991)
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هذه التدابير لا ت لوا من الانتا دال من طرف  الا ان 234جم  ية ني هذه المنطاة من الب لر،
المجتمع الدولي والتي نذكر منا   ل  سبيل المث ل هيمنة الحلف الاطلسي والولاي ل المتحد  
الامريكية  ل  قي د  هذه الحملال  وض قي دتا  من طرف الامر المتحد ، اض نة ال  التأ ر 

ض الشيع سي سة الكيل بمكي لين ني ات  ذ والتب طع الذي اتسمل به البملية والذي يفسر بب
مواقف ح سمة لوقف الب د  الجم  ية والتطاير البرقي ضد شبو جماورية البوسنة والارسك 

 مارنة ب لتد ل السريع ني العوم ل والبراق. 

 
 :في ساحل العاجتحدة تدخل الأمم الم -ب

السلطة ببد ان  سر ني التنحي  ن  2010ببد رنض الراية الب جي لورنة غب غبو ني   ر 
 ملية ا  د  الانت  ب ل التي انتال لع لح من نسه الحسن وات را، وتبع ذلك ببض الاشتب ك ل 
البنيفة ني س حل الب ج ضد المدنيين والذي نتج  نه مول اكثر الف مواطن ونزوح اكثر من 

وحملل  235ج ور  هروب  من التاتيل والتبذيو،ال  الدول الم انواري الف لاجع 500.000
  . المنظم ل الدولية كلا من انع ر غب غبو ووات را مسؤولية م  حعل من  نف

، حذر كل من المستش ر ال    للام نة الب مة للوق ية ضد الاب دال 2010ني ديسمبر 
ب عدار بي ن مشترك يحذران نيه  الجم  ية والمستش ر ال    للام نة الب مة لمسؤولية الحم ية

احتم ل وقوع جراار  الاب د  الجم  ية وجراار ضد الانس نية وحذر من الانتا ك ل ال طير  لحاوق 
الوقل مجلة حاوق الانس ن ب عدار بي ن يندد نيه ب لانتا ك ل  الانس ن، كم  ق ر ني نفة

 A/HRC/16/33. 237 ن طريق اللااحة رقر 236،ال طير  لحاوق الانس ن

ببد ذلك ق ر مجلة الامن بتبزيز التفويض وزي د  الط قة البشرية والد ر للمامة التي ارسلتا  
كم  تبن  مجلة ، 1 1962 ن طريق الارار  238، (UNOCIالامر المتحد  ال  س حل الب ج )

                                                           
.95-94خياطي مختار، دور القضاء الجنائي الدولي في حماية حقوق الانسان، المرجع السابق، ص ص  -

234
  

235
- International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Ivory cost, available at : 

 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-cost.  
.18ص  - دمشق لدراسات حقوق الانسان،المرجع السابق المجموعة العامة الدولية للقانون والسياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز 

 
-

236
  

237
- International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Ivory cost, available at : 

 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-cost. 
.18ص - - لقانون والسياسة في واشنطن بالتعاون مع مركز دمشق لدراسات حقوق الانسان،المرجع السابقالمجموعة العامة الدولية ل 

 
-

238
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والذي يتضمن تسليط  اوب ل  ل  الراية غب غبو وا تب ره ان  1975،239الامن الارار رقر 
الاجم ل التي ق ر با  هذا الا ير ضد المدنيين تبد جراار ضد الانس نية، كم  يأكد الارار  ل  

  240مسؤولية جميع الدول ني حم ية المدنيين.

 ن  ونه من تدهور  "ب ن كي مون"الامين الب ر لاياة الامر المتحد   ا رو 2011وني انريل 
"استبم ل  (UNOCI)وممر قوال الامر للبملي ل ني س حل الب ج  ،الوضع الامني ني المنطاة

التدابير اللازمة للوقوف دون استبم ل الاسلحة الثايلة ضد المدنيين، والتح لف مع الاوال 
وتنفيذا لذلك ابدمل البملي ل   1962،241رقر من قرار مجلة الامن  17الفرنسيو ونا  للفار  

، حيث تر الابض  2011ابريل  4البسكرية من طرف قوال حفذ السلار و الاوال الفرنسية ني 
  242 ل  الراية غب غبو و حلف اه وتر نال السلطة ال  الحسن وت را.

 

الب ج، يفية التب مل ني قضية س حل يتبين جلي  سر ة استج بة المجتمع الدولي وك               
والذي جنو هذه الدولة المزيد من ازه ق الارواح وانتا ك ل لحاوق الانس ن، كم  ا ذ المجتمع 

ترك للش هد التس ؤل  ر البن  التحتية لاذا البلد، ورغر ان ح لال مش باة تالدولي  ل    تاه د
نن  اغف ل ازدي د نفة الكيفية ونفة سر ة الاستج بة، الا انن  لا يمكلم ذا لا تب لج كل الاض ي  ب

وارتف ع نسبة احتوا  الاض ي  ني الب لر من طرف هياة الامر المتحد ، سوا ا  ن طريق التد ل 
ن لملاحظ ان الفتر  البسكري او الدبلوم سي او الاقتع دي او غيره،   عة ببد الحرو الب رد ، 
يتا  لدواع انس نية التي سبال الحرو الب رد  شادل تد لال ني شؤون الدول الا رى ك نل غ لب

ومح ولة حم ية حاوق الفرد، كم  ك نل غ لبيتا  تد لال انفرادية بدون تكيلف او تسريح من 
 طرف الاياة الاممية. 

 

                                                           
S/RES/1975(2011)  2011 قرار مجلس الامن رقم 1972 الصادر بتاريخ 30 مارس - 

239
  

240
- International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Ivory cost, available at : 

 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-cost. 
S/RES/1962(2010)  2010قرار مجلس الامن رقم 1962 الصادر بتاريخ 20 ديسمبر - 

241
  

242
- International Coalition for The Responsability to Protect, Crises in Ivory cost, available at : 

 http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/crises/crisis-in-ivory-cost.  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/713(1991)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/713(1991)
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 :1989-1945أثناء الحرب الباردة  الانساني التدخل الدولي

ذال لاد  رنل هذه الفتر  من الزمن الكثير من قض ي  التد ل البسكري ني دول            
سي د ، ويجدر الاول بأن التد ل ني هذه الحابة من الزمن ك ن ي تلف كثيرا  ن التد ل نيم  ببد 

و شر ية التد ل الحرو الب رد  ني  د  جوانو، سوا ا من حيث  نوع التد ل او طرياة التد ل ا
 .1990او دوانع التد ل، سنستبرض ني م يلي ببض قض ي  التد ل ني الفتر  م  قبل 

 :1960ل البلجيكي في الكونغو في التدخ -

، ا ذل الامور 1960جوان  30ببد ا لان الكونغو استالالا   ن بلجيك  ني              
تتدهور ني البلد ببد ا لال النظ ر الب ر، ببد قي ر الجيش الكونغولي باتل البديد من المدنيين 

 1300 ن  جويلية من السنة قتل م يزيدالكونغوليين منار والاج نل، وشادل لية الس بع والث من 
، نا مل بلجيك  ب رس ل قواتا  البسكرية والتد ل واحتلال مبظر بلجيكيين امرم  وطفل اغلبار

المن طق الكونغولية لا  د  النظ ر ني هذا البلد، رغر استنك ر الكونغو لاذا التد ل و مراسلة 
 243الامين الب ر  للامر المتحد  آنذاك.

عاصمة الكونغو  STANLEYVILLE "ستانلي فيل"يكي البلجيكي في التدخل الامر  -
1964: 

سنوال، واستارار الاوض ع ني  4ببد ارس ل قوال حفظ السلار ال  الكونغو لمد               
البلد، تدهورل الاوض ع من جديد بمجرد انتا   مامة الاوال الاممية، ببد قي ر الراية الكونغولي 

بتبيين "تسومبي" كوزير اول، ق مل قوال مب رضة برنض هذا الارار وكونل "جوزيف ك زانوبو" 
جم   ل مسلحة استط  ل ان تجت ح تاريب  كل البلد ني ظرف اي ر قليلة، نارر "تسومبي" ا  ر  

من انرياي  الجنوبية و روديسي  بمس  دو الولاي ل المتحد  الامريكية لمواجاة المب رضين  مرتزقة
رهينة ح ول من  لال ذلك مف وضة هياة الامر المتحد ، وهو  500ون ب  تا ل له، ق ر المب رض

، وق مل هذه الا ير  1964نونمبر  21م  اضطر بلجيك  والولاي ل المتحد  ال  التد ل ني 

                                                           
243

-  International Commission on Intervention and State Sovereignty, the responsibility to protect, 

supplementary report of the ICISS, International development Research Center, December 2001, pp 
49-50 
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مي ر ببد التد ل البسكري الذي مسسته  ل  انه لدوانع  3بطلو التر ي  من مجلة الامن 
 244انس نية ناط.

 شرق باكستان: تدخل الهند في -

ببد طلو سك ن شرق ب كست ن حق تارير المعير و الانفع ل  ن غرو                 
، ث رل حرو اهلية ني البلد، تبرض سك ن شرق ب كست ن ال  الاتل 1971ب كست ن سنة 

لبية  والتنكيل بار، واضطر سك ن شرق ب كست ن الذين يرجع معل الغوالاب د  الجم  ية والتبذيو 
، ال  الاند كلاجاين، م  معبح يشكل حملا ثايلا  ل  الدولة الاندية، ب نغلادشمنار ال  الاند و 

وبدمل البلاقة بين الاند وب كست ن تتدهور   عة  ند الحدود بينام ، ال  ان ب غتل دولة 
ل شرق ب كست ن وقعفل جنود هند  ند الحدود، م  ادى بدولة الاند ال  التد ل البسكري واحتلا

ب كست ن التي الحاتا  ني م ببد ال  دولة ب نغلادش، حيث ق مل حرو بين الدولتين ادل ال  
وببد الاي ر ا ط ر مجلة الامن بباد دور  استثن اية ببد مول البديد من الجنود والمدنيين، 

تدهور الوضع، بررل الاند تد لا   ل  اس ة الدن ع الشر ي و ل  اس ة التد ل الانس ني 
نا ذ الشبو البنغ لي من شرق ب كست ن من التبذيو والاب د  من طرف دولة ب كست ن، تجدر لا

مجلة الامن لر يستطع التوعل ال  قرار لكن  مبدم  در التد ل ب  م لالاش ر  الدول ط لبل 
، م  ادى ال  تبطيل هذا ضد اي قرار يدين الاند لحل الوضع بسبو استبم ل روسي  لحق الفيتو

 245.لمطلف بحفظ السلر والامن الدوليينالجا ز ا

اض نة ال  هذه الاض ي  شادل هذه الفتر   د  قض ي  ا رى مثل تد ل نرنس  وبلجيك            
،وتد ل دولة الفيتن ر ني كمبودي  ني نفة السنة، وتد ل دولة تنزاني  1978ني ما طبة ش ب  ني 

 .1983يكية ني غرين دا سنة ، وتد ل الولاي ل المتحد  الامر 1979ني اوغندا سنة 

تبرف نتر  الحرو الب رد  دوانع و مبررال كثير  للتد ل ني شؤون الدول،  و ل  البمور          
 ني نلاد م ذ التد ل من مجل الانس ن حعة الاسد ني المم رسة الدولية، وهو م  يظار جلي 

                                                           
244

 -International Commission on Intervention and State Sovereignty, the responsibility to protect, 

supplementary report of the ICISS ibid, pp 51-52. 
245

- International Commission on Intervention and State Sovereignty, the responsibility to protect, 

supplementary report of the ICISS, ibid pp 55-56 
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كم  يلاحظ ان التد ل غ لب  م  ك ن بطرياة انفرادية من طرف شادتا  هذه الفتر  ، التي  لاض ي ا
من طرف إذن مسبق لبدر الحعول  ل  الدول، وغير شر ي ني نظر ميث ق الامر المتحد  

ني  كم  هو مبين ني الدراسة التي ق مل با  اللجنة المبنية ب لتد ل وسي د  الدول مجلة الامن
 ، المبينة ني الجدول الت لي:2001

 

 

 1999246الى  1990مجلس الامن في التدخل العسكري من  اذن

من مجلس الامن بإذن التدخل  البلد
 الامم المتحدة قواتعن طريق 

من  التكليف بالتدخل
 مجلس الامن

بدون إذن التدخل 
 مجلس الامن

 ECOMOG   1997-1990 ليبيريا
 COALITION COALITION  -1991 شمال العراق
  UNPROFOR IFOR / SFOR -1992 يوغسلافيا

  UNOSOM 2 UNITAF 1993-1992الصومال 
  UNAMIR 2 OP TURQUOISE 1996-1994 رواندا 
  UNMH MNF 1997- 1994  هايتي

 UNAMSIL  ECOMOG -1997سييرا ليون 
 KFOR NATO  -1999كوسوفو 

  UNAMET INTERFET -1999تيمور الشرقية 
 

 

 

 

                                                           
246

 - International Commission on Intervention and State Sovereignty, the responsibility to protect, 

supplementary report of the ICISS,ibid p80. 
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 تذكير:
 ECOMOG الاقتصادية اكواس لمراقبة وقف إطلاق النارالمجموعة 

 UNPROFOR قوال الامر المتحد  لللحم ية ني يوغسلاني 
 IFOR / SFOR قوال التنفيذ وقوال تثبيل الاستارار

 UNOSOM 2 الاوال البملي ل ال  عة للامر المتحد  ني العوم ل
 UNITAF قوال الجاود الموحد  للامر المتحد  ني العوم ل

 UNAMIR 2 2قوال الامر المتحد  لا  نة رواندا 
 OP TURQUOISE  ملية نفذتا  الاوال الفرنسية ني رواندا

 UNMH قوال الامر المتحد  ني ه يتي

 MNF الاول المتبدد  الجنسي ل ني ه يتي

 UNAMSIL قوال الامر المتحد  لا  نة سيراليون

 KFOR قوال الكوسونو

 UNAMET ني تيمور الشرقيةقوال الامر المتحد  

 INTERFET الاوال الدولية ني تيمور الشرقية

 NATO حلف دول شم ل الاطلسي

 COALITION الدن ع الشر ي الجم  ي( -قوال التح لف الدولي )الامن الجم  ي
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 المجالات الحديثة للتدخل الدولي لحفظ السلم والامن الدوليين:المبحث الثاني:     

 عة  ندم  اتجه السي د  ني موس ط الفاه الدولي،  لاد ث ر جدل كبير حول مبدم                 
نريق من الفاا   المب عرين ال  تفنيد المفاور المطلق لا  وا تبروه   اا  ام ر مع لح الدول 

لاة وتطوره  ني وقل تمسك نيه الببض الآ ر من المفكرين بضرور  المح نظة  ل  السي د  المط
 واشا ره  ام ر التطورال والاض ي  الحديثة ني الا نون الدولي .

ولكن هذا الجدل سر  ن م  م لل نيه كفة الفاه المب عر والذي اعبح يؤمن بفكر  السي د   
المحدود  ، لانا  وضع اعبحل تفرضه المستجدال الجديد  ني الا نون الدولي،   عة  ندم  

هر الحديثة كفكر  المسؤولية الدولية و الأمن الجم  ي وظ هر  ظارل الكثير من الانك ر والظوا
، ولأجل دراسة هذه الظواهر تر تاسير هذا المبحث ال   الاره و الدولي وارس   الديماراطية

وني  مك نحة الاره و الدوليالتد ل الاجنبي من مجل  مطلبين ، نتن ول ني المطلو الاول 
 .المطلو الث ني التد ل الاجنبي من مجل ارس   مب دئ الديماراطية
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 :من أجل مكافحة الارهاب الدولي الدولي التدخل المطلب الاول:        

يبتبر الاره و الدولي من بين الاض ي  التي تأرق الشبوو والدول ني الفتر  الا ير ،            
الم دي والمبنوي والنفسي الذي ي لفه من النت اج الموعمة ب لب ر  ل  ويعنف الدم ر وال راو 

البشرية، ولاذا الغرض  لعل الجاود والارادال الدولية ال  وضع آلي ل وتدابير من مجل 
مك نحته بكل الطرق والوس ال المت حة ببدم  ادرجته ني   نة تاديد السلر والامن الدوليين، حت  

، من مجل مك نحته ني شؤون الدول التد ل الدولي تؤدي ال ل تاريب  كل الطرق معبح
 ومعبحل سي د  الدولة لا تمثل الاولوية ني ني التب مل مع هذه الظ هر .

 ل  ضو  ذلك قسمن  هذا المطلو ال  نر ين، سنتن ول من  لاله ني الفرع الاول مفاور 
  ق نونية لمك نحة الاره و الدولي.دراسة التد ل ك لية الاره و الدولي، و ني الفرع الث ني 
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 :مفهوم الارهاب الدولي الفرع الاول:        

 ني نبراير 49/60معدرل الجمبية الب مة قراراً برقر  ،بن    ل  تارير اللجنة الس دسة           
بين نيه ان الا م ل  247،ة ال  الاض    ل  الاره و الدوليبشأن التدابير الرامي ،1995

الاره بية واس ليبه ومم رس ته تشكل انتا كً   طيراً لما عد الامر المتحد  ، وتشكل تاديداً للسلر 
 والامن الدوليين ، وتبرض لل طر البلاق ل الودية بين الدول . 

  وتي يراد با  إش  ة ح لة من الر الس بق ، تلك ال تاريروياعد ب لا م ل الاره بية من  لال ال
هي م م ل و ، م  ة من الأش    مو مش    مبينينلأغراض سي سية بين   مة الجماور مو ج

البا ادي مو  لا يمكن تبريره  بأي ح ل من الأحوال ميً  ك ن الط بع السي سي مو الفلسفي مو
  .البنعري مو الاثني

رمية ، نط ق اقلير تت ط  نت اجا  الج لا والجريمة الاره بية قد تكون جريمة اره بية وطنية مي
،  و والذ ر التي ت لاا  الجريمةالدولة التي ارتكبل نيا  الجريمة من حيث الضح ي  مو ح لة الر 

تت ط  اقلير الدولة التي ارتكبل نيا  الجريمة من حيث ح لة الر و  جريمة دولية وقد تكون
إض نة ال   ،الأ رى والذ ر مر من حيث الضح ي  وال راو بواسطة المواد المتفجر  مو الوس ال

 تاديده  للامن والسلر الدوليين . 

والجراار الدولية ني ظل الا نون الدولي هي جراار يحق لكل دولة من تم رة إزااا  ا تع ع  
وهن ك  دد من الاتف ق ل  ،  مو ضحيتا  مو مك ن ارتك با جن ايً  بغض النظر  ن جنسية مرتكبيا

  1963 لسنة الدولية التي تلزر مطرانا  من الدول بمم رسة هذا الا تع   مثل متف ق طوكيو
  1970 لسنة واتف ق لاه ي ،رى التي ترتكو  ل  متن الط ارالال    ب لجراار والأنب ل الأ 

اار الا تدا   ل  لامع جر  1917 منتريلواتف ق  ،المشروع  ل  الط ارال لامع الاستيلا  غير
  1979.248لسنة  والاتف ق الدولي لمن هضة ارتا ن الأش    ،سلامة الطيران

                                                           
.A  /743/49، بناءا على تقرير اللجنة السادسة رقم 1995فبراير  17الصادر في  49في دورتها  60قرار الجمعية العامة رقم -

247
  

.31، ص 1984نعمة علي حسن، مشكلة الارهاب الدولي، رسالة ماجستير، جامعة بغداد،  -
248
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س  بطلو إل  حين تادمل نرن1934ويبود اهتم ر المجتمع الدولي بمشكلة الإره و إل    ر 
ود ل نيه إل  متف ق دولي لمب قبة الجراار التي ترتكو بغرض الإره و ، سكرتير  عبة الأمر

لسي سي مثر ماتل الملك الكسندر الأول ملك يوغسلاني  ومبه وزير   رجية نرنس  ) لوة ب روتو( ا
ونر الجن   إل  إيط لي  ورنضل الأ ير  تسليمار بحجة منام  مرتكب  جريمة سي سية . ، 1934ني

 ووضبل اللجنة التي شكلتا   عبة الأمر لدراسة قوا د الا نون الدولي المتبلاة ب لبا و  ن
 و ادل متف قية   ر  ،مشروع مب هد  للبا و  ن الإره و، 1935النش ط الإره بي ني   ر 

رمل الإره و ونعل من الأنب ل الإره بية تشمل الأنب ل الإجرامية الموجاة ضد حيث ج 1937
وتشمل  ،دولة  ندم  تكون هدنا  محداث ر و لدى مش    مو جم   ل مبينة مو لدى الجماور

والأنب ل الموجاة ضد دولة وسلامتا  ، الأنب ل البمدية الموجاة إل  حي   رؤس   الدول وسلامتار
والأنب ل الموجاة ضد الأش    الا امين بوظ اف مو  دم ل   مة , كم  تشمل الت ريو  ،

لح ق الضرر ب لأموال الب مة   249.يا  شرط الركن الم دي للإره وإذ يتونر ن ،البمدي وا 

اتف قية جنيف حي ز  الأسلحة والذ  ار والمفرقب ل وتداولا  باعد تنفيذ جريمة من الجراار  نبلمو 
سوا  تر الفبل مر لمجرد الت طيط وا تب ره  من الأ م ل الإره بية ضد الدولة, ني حين مغفلل 

الكف ح  الاتف قية الأ م ل الإره بية التي تاور با  الدول ضد الأنراد والجم   ل. كم  منا   دل
دراج موضوع  ،المسلح ضد الأنظمة البنعرية والاستبدادية والاستبم ر من م م ل الإره و وا 

الإره و ني من قش ل الأمر المتحد  بطلو من ممريك  والكي ن العايوني مثر  ملية ) ميونيخ ( 
البشرين وذلك ني الدور  الس ببة و  1972الفدااية ضد الوند الأولمبي العايوني ني الم ني    ر 

وقد ك ن موقف الا نون الدولي من الإره و منذ ذلك الحين كم   250،مر المتحد للجمبية الب مة للأ
 يأتي :

مدانل اللجنة الا نونية ني الأمر المتحد  الإره و ببد من قش ل ح د  , و رضل مجمو ة  -م
الدول البربية والدول الن مية والاشتراكية ضرور  تحديد مفاور الإره و قبل التبرض إل  مواجاته 
واستببدل هذه الدول عفة الإره و من م م ل الكف ح المسلح الذي ت وضه حرك ل التحرر 

ن مجل الاستالال لأنه ياع ضمن مواثيق المنظمة الدولية , نيم  معرل الدول الغربية الوطني م
                                                           

.88الارهاب السياسي، المرجع السابق، ص خليل فاضل، سايكولوجية  -
 249

  
اثناء دورة الالعاب الاولمبية التي اقيمت في ميونيخ. -

250
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 ل  من يشمل مفاور الإره و م م ل حرك ل التحرر وم تب ره  نموذجً  للبمل الإره بي إرض  اً 
 للموقفين الأميركي والعايوني .

مة الإره و وم تبرل كل  ملل الدول الغربية  ل  اقتراح اتف قي ل ومب هدال دولية لما و  -و
مشك ل ومنواع م   دته من الإره و م  لف  للاوانين والأ راف والاوا د التي تحكر المجتمع والحي   

( 11الجم  ية وين ل من الاير الإنس نية . وبتأثير هذه الدول م دل الأمر المتحد  مكثر من )
  251.بما ومة الإره و مو الحد منه متف قية دولية   عة

ة غ لي نكر  التب ون الدولي والإقليمي ني الب ر الس بق للأمر المتحد  بطر  الأمين طرح -ج
الدول  ب لأستن د إل  الاتف قي ل الدولية الموقبة  ليا  من قبل ،الجوانو الفنية ني مك نحة الإره و

وتج وز العبوب ل الفنية التي تبترض تب ون الدول ني هذا المج ل وتوسيع نط ق الاتف ق ل 
 ، ون لأسب و تتبلق ب لأمن الاوميالملزمة ق نون  بحجة من ببض الدول تتردد ني التنفيذ والتب

 نببض الاوانين تمنح ،دول يبترض تنفيذ مك نحة الإره و تلاف الاوانين ني الاويرى من 
غ لي   بطرة الدكتور لا من نكر ا 252،بضا  لايسمح بتسليماروب ،الإره بيين وضع لاجع سي سي

ولر يبر  ميديولوجي ل من ياومون  ،فيذ الاتف قي ل ال  عة ب لإره وبإيج د آلية  ملية لتناهتمل 
 253.بار المتبدد  وضرور  المك نحةب لأره و ولا مهدانار ولا دوان

وبتأثير وضغط من الولاي ل  2001سبتمبر 11الاجم ل  ل  الولاي ل المتحد  نيببد  -د
و ل   ،اتف قية ش ملة لمك نحة اللإره والمتحد  مو زل الأمر المتحد  للجنة الا نونية بتشريع 

الإره و  الرغر من كل ذلك ناد جرل من قش ل ح د  وا تلفل الآرا  من جديد حول تحديد مفاور
لغربية نرض مفاوما  الش مل للإره و ولر تستطيع الولاي ل المتحد  والدول ا، من الن حية الا نونية

ف  مجلة الأمن ومكت ،ركز الا نوني للا امين ب لأره وومدانته بغض النظر  ن مهدانه وطبيبة الم
 254.الإره بية  ل  الولاي ل المتحد  حول الاجم ل 2001لسنة  1373بإعدار الارار 

من الأمر المتحد  والمجتمع الدولي نددوا ب لإره و و دوه من الجراار الدولية و ل  المستوى  -ها
ضمن إط ر الأتح د الأوربي , وكذلك  1977ة )مورب  ( لامع الإره و الاقليمي وضبل اتف قي

, ل   مؤتمر الامة الإسلامي الت سعضمن إط ر المؤتمر الإسلامي الذي مدان الإره و ني 
                                                           

.82، ص 2001، 21حسن طوالبة، الارهاب والعنف الثوري والكفاح المسلح، مجلة الحكمة، العدد  -
251

  
.12-10، ص ص 1997، السنة 127، العدد 33السنة بطرس بطرس غالي، الامم المتحدة ومواجهة الارهاب، مجلة السياسة الدولية،  -

252
  

، تحت عنوان نصرة قضايا الامة وادانة الارهاب.2000عن المؤتمر الاسلامي الذي عقد في قطر سنة  -
253

  
S/RES/1373(2001) ، 2001سبتمبر  28الصادر في  1373ار مجلس الامن رقم قر -

254
  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1373(2001)
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 ل  ، 1996الث لث  شر للمجلة ني  البربي متفق وزرا  الدا لية البرو ني الاجتم ع المستوى
مشروع )الاستراتيجية البربية لمك نحة الإره و ( وهو ين قش سنوي  ني مجتم ع وزرا  الإ لار 

 255.تف قي ل والا ونين لمنع الإره و ومجلة وزرا  الدا لية البربي وضع الا

كل ا تدا   ل  الأرواح والممتلك ل الب مة   ل  انهالإره و ني الفاه الدولي  رفويب
  ق ر به نرد سوا ،يبد الفبل إره ب  دوليً  وجريمةو ليه  ،م  لف لأحك ر الا نون الدولي،وال  عة

 256.مو جم  ة مو دولة

ه ي بكل مشك لنجد منه لا  لاف بين الأسر  الدولية  ل  م تب ر الإره و الدول ،مم  سبق ذكره
مباود  باذا العدد تتفق ومن الارارال الدولية والاتف ق ل والمب هدال ال ،جريمة مدانة ق نونً  وم لاق ً 

 ل  تحديد دقيق  لا من المشكلة تكمن ني  در الاتف ق ضمن إط ر الا نون الدولي، إمع ذلك
ضو   در  ل  و ،  ن غيره مولة ب لإره و الدولي وب لت لي م  هي الأ م ل المش، لمبن  الإره و

وجود حدود مبنية للتمييز بين مفاور الأ م ل المشمولة ب لإره و  ن غيره  ووقع ذلك ضمن 
  عة بين الدولة الغربية التي تنظر إل  الأ م ل الإره بية ، الا نونية لاذه الدولة مو تلك التببيرال

ضرور  ، دول الب لر الث لث   عةين ترى ني ح، مي شيع م ربنت اجا  النا اية بغض النظر  ن 
 ،إل  الأهداف والدوانع لتمييز الأ م ل المشرو ة الماترنة ب لبنف  ن الأ م ل الإره بية النظر

و ند ذلك يكون لكل دولة من  تبرف التزام تا  الحاة تج ه الا نون الدولي بم  يتبلق بمك نحة 
 ن وس ال الضغط التي تم رسا  دولًا كبرى  الإره و والمس همة ني الجاود الدولية لما ومته ببيدا

 لفرض وجا ل نظر منتا   ني هذا الموضوع .

 

 

                                                           

255- من بين م  ج   ني مؤتمر الامة الاسلامي الت سع الذي  اد ني الدوحة ني 14 نونمبر 2000: " ندين مجددا الإرهاب بجميع أشكاله 
وصوره وأيا كان مصدره، كما يتجلى ذلك في الموقف الذي اتخذناه من خلال اعتماد اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، ومن 
خلال الدعوة المتكررة لعقد مؤتمر عالمي برعاية الأمم المتحدة لتناول هذه الظاهرة تناولا واقعيا بعيدا عن العنصرية والانحياز، والبحث في 
السبل والوسائل الكفيلة بالقضاء عليها، ونؤكد هنا من جديد على الفصل بين الإرهاب من ناحية وبين نضال الشعوب من أجل التحرر الوطني 
ومن أجل تخلصها من الاحتلال الأجنبي وحقها في تقرير المصير من ناحية أخرى"، تجد النص الكامل في: جريدة الشرق الأوسط: إعلان 

 الدوحة الصادر عن القمة الإسلامية، او على الرابط:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/30aa5a19-3075-4455-bde8-27f94579256e  

.25، ص 1991القاهرة،  مكتبة الاسكندرية، خليل فاضل، سايكولوجية الارهاب السياسي، -
256

  

http://www.asharqalawsat.com/search/getresult.asp?query=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9&article=/pcdaily/14-11-2000/news/4.html
http://www.asharqalawsat.com/search/getresult.asp?query=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9&article=/pcdaily/14-11-2000/news/4.html
http://www.asharqalawsat.com/search/getresult.asp?query=%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%AD%D8%A9&article=/pcdaily/14-11-2000/news/4.html
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 :تهديد السلم والامن الدوليين ترابط العلاقة بين مكافحة الارهاب و-

تس ؤلال  ديد  حول مسألة التد ل بد وى مك نحة  2001سبتمبر  11مث رل محداث ادل          
الولاي ل المتحد  الامريكية ني ذلك اليور، حيث ا تبرل امريك  نفسا  ني الاره و اثر الاجور  ل  

ح لة حرو بسبو الا تدا  الذي وقع  ليا ، ومنا  ستاور ب لرد دن     ن نفسا . بذلك ن ن هذه 
ا للسلر والامن الدوليين كم  هجم ل ب  تراف الولاي ل المتحد  الامريكية تشكل بدون شك تاديد

مجلة الامن، لكن  ل  الرغر من تعنيف الاره و ني   نة تاديد السلر  اكدل ذلك قرارال
يبتمبر  11والامن الدوليين، وابدا  المجلة استبداده لات  ذ ك نة الترتيب ل للرد  ل  احداث 
، اذ ياتضي ومح ربة الاره و، لر يار المجلة نفسه بمب شر  اجرا  محدد بموجو الفعل الس بع

التي ينبغي ان توجه ضده  اجرا ال الامع، الامر الذي لر  -الدولة–لجاة ذلك ب لضرور   تحديد ا
يكن مت ح  ب لنسبة للمجلة، حت  وان ك ن تنظير الا  د  هو الجاة التي وجال اليا  اع بع 

هي الجاة التي تاف ورا  البدوان.  -الدولة–الاتا ر، اذ لر يثبل ان حكومة ط لب ن ومنغ نست ن 
ر  ل  حق الدول ني مم رسة حق الدن ع  ن النفة ربم  ترك الب و مفتوح  غير ان تأكيد الارا

 ل  الاره و ب لاسلوو الذي ارتأته،  ل  الرغر من لنته الولاي ل المتحد  من الحرو لتبرير م  ا 
 ن  الارار  ل  مبدم مم رسة حق الدن ع  ن النفة ينبغي ان تكون بموجو الميث ق.

بوقوع البدوان ومب شر  حق الدن ع الشر ي مثلم  هو منعو   ونيم  ي   ا ط ر مجلة الامن
يحق لن  ان نتس  ل  ن الوضع ني ح لة م  اذا  257من ميث ق الامر المتحد ، 51لم د   ليه ني ا

 لر تار الدولة المبتدى  ليا  والمستبملة لتدابير الدن ع الشر ي ب بلاغ مجلة الامن؟

ة البدل الدولية ني ا  هذه الوضبية، وب  تب ر ان محكماز ان ميث ق الامر المتحد  لر يارر شيا  
قضل ب ن هذا الالتزار  258،النش ط ل البسكرية والشبه  سكرية ني نيك راغوا حكما  الع در بشأن

                                                           
257- تنص المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة انه :" ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في 

الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن 
الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - 
بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ 

 السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
 

م تولت الحكومة الساندستية حكم نيكاراغوا، بقوة السلاح، لا بانتخابات، وقدمت لها مساعدات خارجية لكي تتحول إلى 1984قبل  -258
الديمقراطية، ولكنها كانت تسحق المقاومة الشعبية المسلحة، ولسبب زعم واشنطن أن حكومة نيكاراغوا تنوي إقامة حكم دكتاتوري شيوعي في 

فإن منظمة الدول الأمريكية تدخلت سلمياً خاصة بعد تحقيقات الكونجرس الأمريكي التي خلصت إلى أن نيكاراغوا اتخذت أمريكا الوسطى، 
نيكاراغوا لمنظمة الدول الأمريكية بأن تتخذ إصلاحات سياسية، خطوات لإقامة نظام شيوعي وديكتاتوري، وأسفر عن تدخل المنظمة أن تعهدت 

لدعم المتمردين في نيكاراغوا وتلغيم مريكا خاصة بعد إعلان مبدأ ريفان قامت بالأنشطة العسكرية وغير العسكرية وتجري انتخابات حرةولكن أ
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ب بلاغ مجلة الامن لا يبتبر من الاوا د الب مة للا نون ، حيث انه من العبو تعور وقبول ان 
 بع المشرو ية  ن تدابير الدن ع الشر ي، المبتبر  حا  نكر   در الابلاغ تؤدي ال  سحو ط

 طبيبي ، اذ لا يمكن ان يكون لبدر الابلاغ مي اثر  ل  مشرو ية الدن ع الشر ي.

من الميث ق قد تؤدي ال  الشك ني  51لكن  در الالتزار ب لابلاغ المنعو   ليه ني الم د  
حليله  ل  انه موجو ونبرر لاي ر الدن ع حسن نية الا ار ب لدن ع الشر ي، والشك ني سلامة ت

  259.الشر ي، كم  قررل ذلك محكنة البدل الدولية ني نفة الاضية الس باة

غير ان البملي ل البسكرية للولاي ل المتحد  المنفرد  او ب لاشتراك مع الاوال المسلحة الت ببة 
زمني او لاي رق بة من للدول الا رى ني التح لف البسكري ضد الاره و، لر ت ضع لاي تحديد 

قبل مجلة الامن، وهم  شرط ن جوهري ن من شروط الدن ع الشر ي بحسو ماتضي ل ميث ق الامر 
، وهي بوجاة نظر الا نون الدولي تستند ال  تبريرال تادر المك سو التي حااا  الا نون المتحد 

ونية   لمية، ك لمب دئ الدولي منذ انش   الامر المتحد ، حيث هي مك سو توعف بأنا  مب دئ ق ن
المتبلاة بتحرير است دار الاو  واحترار السي د  والاستالال السي سي والسلامة الاقليمية للدول ومبدم 

  در التد ل.

و ل  البمور يتوجو  ل  م  يت ذه مجلة الامن من اجرا ال بماتض  الفعل الس بع من ميث ق 
الامن الدوليين او الا لال بام ، او وجود  دوان الامر المتحد  ، ان يارر وجود م  يادد السلر و 

( 42و  41ويادر ني ذلك توعي ته، ويارر م  يتوجو ات  ذه من تدابير طبا  لاحك ر الم دتين )
 260من الميث ق لحفظ السلر والامن الدوليين او ا دته ال  نع به.

و تببير وزير الدن ع ولاد تر اضف   عفة الحرو الب لمية  ل  الحرو الجديد  ضد الاره و. وحس
الامريكي س با " دون لد رامسفيلد"، انه لن تنتاي هذه الحرو ب حتلال منطاة او ب نازار قو   سكرية 

                                                                                                                                                                                   
م تحت مبررات ديمقراطية، وأنها تتصرف نيابة عن منظمة الدول الأمريكية لإنقاذ تعهد نيكاراغوا للمنظمة1984موانئها في عام   

باعتبار أن تلك الحكومة كانت قد بدأت في الإصلاحات، كما أنه تم بغرض محاربة المد الشيوعي في  وأدان معظم المجتمع الدولي هذا التدخل
. ....الشعيبيأمريكا الوسطى، فضلاً عن مخالفته للقواعد القانونية، كما قررت محكمة العدل الدولية عدم مشروعية التدخل   

ار احكام ميثاق الامم المتحدة، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة الجزائر، بودربالة صلاح الدين، استخدام القوة المسلحة في اط -259
2009/2010،  

.76-75ص ص     
، مقال نشر على المقع الرسمي للاستاذ الشعيبي على 2010محمد محمد سعيد الشعيبي، التدخل العسكري لاجل الديمقراطية ومشروعيته،  -260

 الرابط:

http://dralshuiby.blogspot.com/2010/05/blog-post.html 
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وتحايق الشف نية مب دية، لانا  تتطلو  ملية ضبط سي سي وممني واست ب راتي  ل  المدى الطويل 
و م  يبني تج وز لجميع المكتسب ل ني الانشطة السي سية والاقتع دية والم لية لجميع الدول، وه

التي حااا  مبدم السي د  الا نونية للدول و  عة المستضبفة منا ،  ل  امتداد قرون  ديد  بوعفه 
 ركن  جوهري  ني الا نون الدولي.

 

 :الاثار المترتبة عن صعوبة تحديد مفهوم دقيق للارهاب-

البلاق ل الدولية من حيث انا  تبطي ان الحرو  ل  الاره و هي س باة  طير  ني          
الولاي ل المتحد  وحلف اا  نرعة ابتداع شر ية دولية جديد  موازية وبديلة  ن شر ية الامر 
المتحد ، ناذه الشر ية الجديد  المز ومة ستفتح الب و  ل  معرا يه ام ر مي تد ل بد وى الدن ع 

نحة الاره و ، وني التواجد الداار ني  ن المب دئ او المح نظة  ل  المع لح تحل ذريبة مك 
منطاة مع لح حيوية واستراتيجية ب لنسبة لاية مواجاة محتملة مع الاوى الكبرى الا رى كروسي  
والعين او مع الاوى الاقليمية المج ور  ك يران وب كست ن وانغ نست ن، وهي ب لاض نة ال  ذلك 

تتحعن ورا ه الدول العغير  لحم ية سي دتا   ما ربة تنطوي  ل  عي غة جديد  لمبدم التد ل الذي
الوطنية واستالالا  ، وبحيث يتر اضف   المشرو ية  ل  التد ل الجم  ي من  لال استثن   
الحرو  ل  الاره و من ق  د  تحرير است دار الاو ، ومن ال ضوع للايود والضوابط التي يفرضا  

 261 ع الشر ي بعور  جم  ية.الا نون الدولي وذلك بد وى مم رسة الحق ني الدن

 

 

 

 

 

                                                           
.42نواري أحلام، تراجع السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية، المرجع السابق، ص  -

261
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 :قانونية لمكافحة الارهاب الدولي ستراتيجيةاالتدخل،  الفرع الثاني: -

لاد تزايد اهتم ر المجتمع الدولي منذ منتعف الارن البشرين ب ت  ذ إجرا ال نب لة             
الدواار الرسمية ني ني مواجاة الجريمة الإره بية بك نة عوره  ومشك لا ، ولأجل ذلك ناد  ملل 

عدار  البديد من الدول والمنظم ل الدولية و ل  رمسا  هياة الأمر المتحد   ل  وضع اتف قي ل وا 
تا رير وتوعي ل تدين نيا  جميع عور الإره و الدولي وتحث نيا  الدول  ل  ات  ذ التدابير 

 .المن سبة لردع هذه الجراار

وقد وُضبل مرببة  شر   ،الأمر المتحد  منذ  اود ول م م للاد ك ن الإره و مدرجً   ل  جدو 
اتف قي ل دولية ني إط ر نظ ر الأمر المتحد  المتبلق بأنشطة إره بية محدد . ودمبل الدول 

لإره و  ل  زي د  تنسيق جاوده  ني مج ل مك نحة االجمبية الب مة الأ ض   من  لال 
منظمة مثل  ن طريق وك لاتا  المت ععة 262، ومواعلة م م لا  المتبلاة بوضع قوا د ق نونية

،منظمة  الوك لة الدولية للط قة الذرية، و  البحرية الدوليةالمنظمة ، و  الطيران المدني الدولي
 ومن بين هذه الاتف قي ل: .الشرطة الجن اية الدولية )الانتربول(

  ر  تف قية ال  عة ب لجراار وببض الأنب ل الأ رى المرتكبة  ل  متن الط ارال الا -
1963. 

بروتوكول اض نة ال   الط اراللمك نحة الاستيلا  غير المشروع  ل   1970اتف قية سنة  -
 .المكمل له 2010  ر 

 .1971سنة ل  ة الموجاة ضد سلامة الطيران المدني قمع الأ م ل غير المشرو  اتف قية -
 .1979سنة  اتف قية من هضة م ذ الره ان -
 .1999تمويل الإره و، لسنة الاتف قية الدولية لامع  -
  .2005الاتف قية الدولية لامع م م ل الإره و النووي لسنة  -
  2010.263  ر اتف قية قمع الأنب ل غير المشرو ة المتبلاة ب لطيران المدني الدولي  -

 

                                                           
 الامم المتحدة في مواجهة الارهاب، متوفر على الموقع الرسمي لهيئة الامم المتحدة على الرابط: -262

www.un.org/ar/terrorism. 
263

 - Available at the official website of the United Nations :www.un.org/ar/terrorism/instruments. 

http://www.un.org/ar/terrorism/ga.shtml
http://www2.icao.int/en/home/default.aspx
http://www2.icao.int/en/home/default.aspx
http://www2.icao.int/en/home/default.aspx
http://www.imo.org/Pages/home.aspx
http://www.iaea.org/newscenter/features/nuclear_terrorism/index.shtml
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv1-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv2-english.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_protocol_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_protocol_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_protocol_EN.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/Conv3-english.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-5.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-5.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-11.pdf
http://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/ar/glish-18-15.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
http://www.icao.int/secretariat/legal/Administrative%20Packages/Beijing_Convention_EN.pdf
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مك نحة  بدمل الدول الأ ض   مرحلة جديد  ني جاوده  الرامية إل ولاد                  
التي ا تُمدل  وتمثل هذه الاستراتيجية ،استراتيجية   لمية لمك نحة الإره و الإره و ب لاتف ق  ل 

ا  البلدان ، المر  الأول  التي تتفق ني2006سبتمبر  19ومُطلال رسميً  ني  2006سبتمبر  8ني 
وتشكل الاستراتيجية مس سً  ، استراتيجي موحد لمك نحة الإره وني م تلف منح   الب لر  ل  ناج 

ل طة  مل محدد  هي: التعدي للأوض ع التي تفضي إل  انتش ر الإره و؛ ومنع الإره و 
متحد  ني ومك نحته؛ وات  ذ تدابير لبن   قدر  الدول  ل  مك نحة الإره و؛ وتبزيز دور الأمر ال

ني سي ق التعدي للإره و. وتستند الاستراتيجية  حاوق الإنس ن مك نحة الإره و؛ وكف لة احترار
إل  توانق الآرا  الفريد الذي توعل إليه ق د  الب لر ني مؤتمر قمتار الذي  اد ني سبتمبر 

 264.إدانة الإره و بجميع مشك له ومظ هره ، وهو2005

نشطً  ميضً  ني مك نحة الإره و من  لال إعدار قرارال ومن  لال مجلة الأمن ك ن لاد و 
الأمر المتحد  إنش   هيا ل نر ية  ديد . وني الوقل نفسه ش رك  دد من برامج منظومة 

ومك تبا  ووك لاتا  ني تدابير تطبياية محدد  مض د  للإره و تونر مزيداً من المس  د  للدول 
ومن بين وك لاتا  المت ععة والتي لا  جاود كبير  ني مك نحة ، الأ ض   ني جاوده 

 الاره و:

 المنظمة الدولية للطيران المدني، -
 المنظمة الدولية للملاحة البحرية، -
 لة الدولية للط قة الذرية،الوك  -
 منظمة السرطة الجن اية الدولية )الانتربول(. -

 كيفية تب مل مجلة الامن مع ظ هر  الاره و الدولي: قضية السودان وانغ نست ن،وسنتن ول ني 

 :السودان تدخل مجلس الامن في-

مثن   زي رته  1995جوان  25ببد مح ولة اغتي ل الراية المعري الس بق "حسني مب رك" ني 
لادية اب ب  ب ثيوبي ، ق مل معر بتوجيه اع بع الاتا ر للسودان واثيوبي  بتامة الت مر، وطلبل 

                                                           
 الامم المتحدة في مواجهة الارهاب، متوفر على الموقع الرسمي لهيئة الامم المتحدة على الرابط: -264

www.un.org/ar/terrorism.  

http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.un.org/ar/terrorism/strategy-counter-terrorism.shtml
http://www.un.org/ar/terrorism/terrorism-hr.shtml
http://www.un.org/ar/terrorism/terrorism-hr.shtml
http://www.un.org/ar/terrorism/securitycouncil.shtml
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ة منظمة الوحد  الانرياية آنذاك بتسلير المشتبه نيار ال  "اثيوبي " لمح كمتار، نرنضل الحكوم
 السودانية الطلو.

من  ، ويطلوالراية المعري غتي لوالذي يدين نيه مح ولة ا1044،265ات ذ مجلة الامن الارار 
، وتسلير المشتبه نيار ال  اثيوبي ، منظمة الوحد  الانريايةالحكومة السودانية الامتث ل لطلب ل 

لبدر امتث ل حكومة  والكف  ن د ر ومس  د  الانشطة الاره بية وتونير الملجأ لار، ونتيجة
مبتبرا  در امتث ل حكومة  1054،266السودان لاذه الطلب ل، اعدر مجلة الامن الارار رقر 

 يشكل تاديدا للسلر والامن الدوليين.  1044لب ل الوارد  ني الارار رقر السودان للط

 يتضمن 1070،267 اض ف مجلة الامن الارار 1044رار واض نة ال  الباوب ل الوارد  ني الا
 .حظرا  ل  الط ارال السودانية

ونتيجة لاي ر حكومة السودان بجاود نب لة ني مواجاة الاره و وتعدياا   2001سبتمبر  28ني 
 ل  كل الاتف قي ل الدولية المبنية بمك نحة الاره و الدولي، اعدر مجلة الامن الارار رقر 

  269ياضي نيه برنع الباوب ل المفروضة  ل  حكومة السودان. 1372،268
 

 :تدخل مجلس الامن في افغانستان -

مي ني اليور الموالي لوقوع الا تدا ال الإره بية  ل   ،2001سبتمبر  12بت ريخ        
مت ذ مجلة الأمن بإجم ع م ض اه ال مسة  شر  ،4370الولاي ل المتحد  وني جلسته رقر 

الذي مدان نيه بعور  ق طبة الا تدا ال الإره بية المرو ة التي وقبل ني نيويورك  1368الارار 
 ل  ،وبسبو تبذر الاتف ق وواشنطن مؤكدا من هذه الأ م ل تشكل تاديدا للسلر والأمن الدوليين

، ق ر هذا الا ير بموجو ل تعرف مجلة الأمنإنش   الاوال التي تضبا  الدول الأ ض   تح
 ،منغ نست ن لولاي ل المتحد  الأمريكية حق است دار الاو  نيتفويض ا ،الميث قالفعل الس بع من 

                                                           
S/RES/1044(1996) ،  1996جانفي  31الصادر بتاريخ  1044قرار مجلس الامن رقم  -

265
  

S/RES/1054(1996) ،  1996ابريل  26الصادر بتاريخ  1054قرار مجلس الامن رقم  -
266

  
S/RES/1070(1996) ،    1996اوت  16الصادر بتاريخ  1070قرار مجلس الامن رقم  -

267
  

S/RES/1372(2001) ،    2001سبتمبر 28الصادر بتاريخ  1372قرار مجلس الامن رقم  -
268

  
ة لنيل شهادة الدكتوراه في لونيسي علي، آليات مكافحة الارهاب بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية، رسال -269

. 280 -279، ص ص 2012القانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
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سبتمبر  11بإدانة هجم ل  1368،270م  ج   ني قراره رقر  الذي مكد ،1373ا  لاراره رقر طب
و ل  ضرور  التعدي لا  بجميع الوس ال مبرب   ،وا تب ره  تشكل تاديدا للسلار والأمن الدوليين

 ن تعميمه ات  ذ جميع ال طوال اللازمة لتنفيذ هذا الارار بعور  ك ملة ونا  لمسؤولي ته 
  271.المنعو   ليا  ني الميث ق كم  ا تمد إجرا ال كثير  ومتنو ة لمك نحة الإره و الدولي

ارال المجلة إث ر  للجدل حيث رمى نيه من مكثر قر  1373يبتبر قرار مجلة الأمن رقر و      
الببض الآلية الا نونية الش ملة لمك نحة الإره و الدولي ني حين ا تبره الببض الآ ر مدا  جديد  

وهي التي  -للضغط  ل  الدول العغرى وتس يره  للايمنة الأمريكية، ناد مرادل هذه الأ ير  
الرد ببمل  -ن إد  ل تبديلال مس سية  ليهقدمل مشروع الارار إل  مجلة الأمن الذي اقره دو 

 سكري ضد منغ نست ن يضمن استفراده  ب لبملي ل  ل  الأرض مع مش ركة محدود  لدول 
حليفة، وهذا الاستفراد يفرغ إجرا ال الأمن الجم  ي من مضمونا  وهو م  مث ر ا تراض البديد 

بإجم ع م ض   مجلة الأمن  من الدول ن لارار الع در بموجو الفعل الس بع من الميث ق و
لا ا تبرل م لة  متضمن  سلسلة من الإجرا ال التي ياع  ل  الدول واجو التايد با  وا 
بماتضي ل السلر والأمن الدوليين تحل ط الة اللجو  إل  است دار الاو  البسكرية ضده  ، وهو 

 1970.272سنة  يبيد التأكيد  ل  المبدم الذي مرسته الجمبية الب مة ني إ لانا  الع در

منشأ مجلة الأمن لجنة ت ببة له تتألف من جميع م ض  ه لمراقبة تنفيذ الارار دا ي  الدول  ولاد 
يوم  من  90إل  موان   اللجنة بتا رير  ن ال طوال التي ات ذتا  تنفيذا له ني مو د لا يتج وز 

اللازمة لتنفيذه بعور  ت ريخ ات  ذه مبرب  ني الأ ير  ن تعميمه  ل  ات  ذ جميع ال طوال 
 . ك ملة ونا  لمسؤولي ته المنعو   ليا  ني الميث ق

                                                           
S/RES/1368(2001) ، 2001سبتمبر  21الصادر بتاريخ  1368قرار مجلس الامن رقم  -

270
  

نم  سباته  1373للإش ر  نإن الارار  -271 لية الارار الأول الذي يت ذه مجلة الأمن بعدد الوضع ني منغ نست ن و لاقته ب لإره و الدولي، وا 
مدان المجلة بشد  استمرار است دار الأراضي الأنغ نية سيم  المن طق التي تسيطر  1999الع در سنة  1267قرارال كثير . نفي الارار رقر 

الذي يتضمن  2000ديسمبر  19بت ريخ  1333الارار رقر وكذا  حركة ط لب ن" لإيوا  وتدريو الإره بيين والت طيط للاي ر بأ م ل إره بية  ليا  "
.1267 نرض  اوب ل اقتع دية وحع ر ك مل مؤكدا  ل  استبداده لات  ذ المزيد من الإجرا ال لتأمين التنفيذ الفبلي له وللارار رقر  

  

مب دئ الا نون الدولي ال  عة ببلاق ل العداقة والتب ون بين الدول ونق ميث ق الأمر المتحد ". ومف ده منه من واجو كل دولة  ضو  إ لان -272
 الامتن ع  ن تنظير مي  مل إره بي ني دولة م رى مو التحريض  ليه مو المس  د  مو المش ركة نيه، مو قبول منشطة منظمة  ل  مراضيا  كم 

ي ر بدون تأ ير بتجميد الأموال، وكل معول م لية مو موارد اقتع دية لأش    يرتكبون م م لا إره بية مو يح ولون ارتك با  ليا  الا  
 

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
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  :لمكافحة الارهاب على سيادة الدول التدخل عسكريا  ثرا -

نلاحظ م  سبق انت حرو البسكرية  ل  الاره و بم  انطول  ليه من  در شر ية              
واناعل من حرية الدول واستالالا  وسي دتا ، ني است دار الاو  او التاديد ب ست داما ، ن لل 

مبدم تاوض ني ذاتا   ،2001سبتمبر  11واعبحل قرارال مجلة الامن الدولي ببد هجم ل 
يضار بوضوح ان مجلة الامن الدولي تج وز ا تع ع ته وتحول السي د  المشروع للدول، و 

نا  الدا لية التي لا تتوانق قوانيال  مشرع دولي يمة بسي د  الدول، وتلتزر هذه الا ير  بتبديل 
، وان ك ن ني الس بق دستور الدولة هو اسم  ق نون يبتبر السلطة التشريبية هي الم تعة مبا 

ب تل تلك الارارال  2001سبتمبر  11بوضع الاوانين الدا لية للدولة، الا انه ببد هجم ل 
 273.ي  المس ة بسي د  الدولةار جلوهن  يظالع در   ن مجلة الامن معدر ق نونا  الدا لي، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
لونيسي علي، آليات مكافحة الارهاب بين فاعلية القانون الدولي وواقع الممارسات الدولية الانفرادية، المرجع السابق،  -273  

462-461ص ص 
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 :مبادئ الديمقراطيةالمطلب الثاني: التدخل الدولي لإرساء           
 

معبح التد ل المشروع ني نتر  م  ببد الحرو الب رد  محد مواضع الاهتم ر المتزايد               
سوا  لمم رسي الا نون الدولي الب ر او لمراقبي هذا الا نون، وني غمرال مواجاتار لبدد متزايد 

ني بلدان ت فق نيا  الحكوم ل ني ضم ن مع لح جميع قط   ل من العرا  ل الدا لية 
دث عدار مسلح ونعل  رقي واكراه السك ن  ل  مغ در  ام كن اق متار وم  مع حوا ،المجتمع

يشبه ذلك من اضطراو اجتم  ي وسي سي، م ذ الن ة ني مرج   الب لر ك نة يط لبون بأن تاور 
المنظم ل الغير حكومية والايا ل الدولية بمزيد من البمل لمنع وقوع جراار ضد الانس نية ترتكبا  

وك نل ارس   المب دئ الديماراطية محد المط لو المنشود  من  274،ب لذالدول دا ل حدوده  
 طرف الشبوو والمجتمع الدولي لضم ن التنبر ب لسلر والامن الدوليين.

ني الفرع الاول ال  توضيح مفاور  سنتطرق لاذا، قسمن  المطلو ال  نر ين،و             
التد ل الدولي لمس  د  الدول  ل  ارس   مب دئ  رع الث نيفالديماراطية، و نتن ول ني ال

 الديماراطية.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، 2001سيلرز، النظام العالمي الجديد، حدود السيادة وحقوق الانسان في تقرير مصير الشعوب، دار الفارس للنشر والتوزيع، مورتمر  -274  

.85ص    
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 :الديمقراطية في القانون الدوليالفرع الاول:         

 :مفهوم الديمقراطية

معطلح يون ني الأعل يبني حكر الشبو، إلا من مفاومه من ن حية مول   الديماراطية         
 .قد تطور  بر الزمن حت  تحول إل  حكر الأغلبية مع ضم ن حاوق الأقلية

ويمكن تبريف الديماراطية بأنا  نظ ر بموجبه يكون الحكر والإدار  للشبو بوس ال تكفل           
وجه من وجوه الإكراه المب شر مو غير المب شر، ويم رة  ا تي ر الح كر بحرية ت مة، لا يبتريا 

 نيا  الح كر علاحي ته من  لال مؤسس ل وب لي ل يحدد مس ره  الدستور والاوانين الن نذ .
والمفاور الس اد للديماراطية هو المفاور الغربي، الذي يبني منا  نظ ر سي سي، روحي        

ك والكنيسة واحترار حاوق الأنراد، ويرتكز  ل  المذهو يادف إل  تحرير الفرد من سيطر  الملو 
الفردي الحر، وتاور الديماراطية  ل  ركنين هم  ا تب ر الشبو معدر السلطة الوحيد، والث ني 
ضم ن الحاوق والحري ل الب مة للأنراد، ووسيلة إسن د السلطة ني الديماراطية هي 

 275.الانت  ب ل

هو م  تحتويه مب دئ  ،النظ ر الديماراطي يتبو  هذه المك نةن السبو الذي يجبل إ       
الديماراطية من كف لة للحاوق وعون للحري ل الب مة وتحايق للمس وا  والبدالة الاجتم  ية بين 
انراد الشبو، ن لمب دئ الديماراطية تجبل السي د  للشبو وحده والحكر لغ لبية انراده، نار 

زم ما  هر الآ ذين اعح و السلطة السي سية ني الدولة، والسي د  لار لا لغيرهر، بيدهر 
  276بن عيتا .

مي نظ ر ح كر، مم  يبد مؤشراً  ل  قي ر حق  اد معبحل الديماراطية معدر شر يةول      
ق نوني جديد، هو الحق ني إق مة نظ ر حكر ديماراطي ومن هذا الحق لا ياتعر  ل  الدول التي 

  كل م ض   الجم  ة ن  دستوره   ل  ذلك بل إنه مضح  حاً  دوليً  ق بلًا للتطبيق  ل
  277.المنظم ل الب لمية وينفذ استن داً إل  مب يير دولية وبمس  د  الدولية، ومعبح المواطن

                                                           
. 39، ص1991عجيلة احمد عاصم، محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، الطبعة الرابعةأ نهظة مصر للطباعة والنشر والتوزيع،  -

275
  

. 4عاصم، محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية، المرجع السابق، صعجيلة احمد  -
276

  
محمد محمد سعيد الشعيبي، البعد الدولي للديمقراطية، المرجع السابق. -

277
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 :في ميثاق الامم المتحدةالديمقراطية  -

مع النظر السي سية مكدل الأمر المتحد  مهمية إبراز انتا جا  للحي د ن  تب ملا   لاد          
ومن مجل إنج ح سي س ل الدول، لر تبترف الأمر المتحد  مو الا نون الدول   ،للدول الأ ض  

بأى نكر  تببر  ن الشر ية الديماراطية، وقد يظار ذلك جلي  ن  مثن   نتر  الحرو الب رد ،  ندم  
ك دل الأمر المتحد  تنا ر لولا من تمسكل حيث اشتد العراع الأيديولوج  بين الشرق والغرو، 

 . ديةبمناج الحي

وواجه المجتمع الدول  موقف  مزدوج ، ن لحركة التشريبية لع لح حاوق الإنس ن لر تتوقف         
 ن الانتش ر، ن  حين من حركتا  السي سية الس  ية إل  التطبيق البمل  للديماراطية  ل  الدول 

ميث ق الأمر الأ ض   ك نل منبدمة، بل ممنو ة بموجو الفار  الس ببة من الم د  الث نية ن  
المتحد  الت  مكدل من: "لية ن  هذا الميث ق م  يسوغ "للأمر المتحد  " من تتد ل ن  الشاون 

 278."الت  تكون من عمير السلط ن الدا ل  لدولة م 

الاير المتبلاة ب لحرية واحترار حاوق الإنس ن ومبدم تنظير انت  ب ل دورية  والملاحظ ان       
نزياة ب لاقتراع الب ر تشكل  ن عر ضرورية للديماراطية. والديماراطية تونر بدوره  تلك البياة 

  279الطبيبية اللازمة لحم ية حاوق الإنس ن وا  م لا   ل  نحو يتسر ب لكف   .
منن  لر نر تطبيا  حاياي  لمبن  الشر ية الديماراطية إلا ن  نا ية  ايض  ومن الملاحظ       

للأمر المتحد  من الديماراطية ليسل ناط شب را،  الب مة الحرو الب رد ،  ندم  موضحل الجمبية
 8بت ريخ  34/751ولكنا  ميض  مدا  حتمية للتنمية. وببدم  مكدل من جديد ن  قراره  رقر 

ه  مس ة لسلطة  ،تجرى دوري و من إراد  الشبو الت  تبكسا  انت  ب ل نزياة  ،1988ديسمبر 
 وحكر الشبو، م لنل من: "التجربة البملية تثبل من حق كل نرد ن  الاشتراك ن  حكر بلده   مل

                                                           
بطرس بطرس غالي، حقوق الانسان والامم المتحدة، مقالات وكتب، متوفر على موقع : -278  

Digital.ahram.org.eg 
279

 - Human Rights and Democracy, Available at the wwebsite : 
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml. 

http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml
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ح سر ن  تمتع الجميع نبلي  بمجمو ة من حاوق الإنس ن والحري ل الأس سية الأ ري"، نك ن ذلك 
 280.مل الواضح بين حاوق الإنس ن والديماراطيةدليلا  ل  التك 

، نإن “الديماراطية”لا يتضمن مي ذكر لكلمة  ميث ق الأمر المتحد  منرغر من هن ، و         
المتبلق ب لديماراطية، تبكة ذلك المبدم الأس سي “ نحن الشبوو”البب ر  الانتت حية ني الميث ق 

الذي ياول بأن إراد  الشبو تمثل معدر شر ية الدول ذال السي د ، وشر ية الأمر المتحد  ني 
 281.مجمو ا  بن    ل  ذلك

إراد   مبدممب دئ الأس سية للديماراطية وهي كم  من الدول قد اتفال ني الميث ق  ل  ال        
ولكن ذلك تر بعيغة   مة, وحجبل الرؤية سلطة ومبدم احترار حاوق الإنس ن الشبو معدر ال

 ن الا تلان ل الجوهرية بين الدول حول مضمون الديماراطية وهذه الا تلان ل تطفو  ل  
  .282 السطح كلم   اد المجتمع الدولي البزر  ل  ات  ذ تدابير ملموسة ني ح لال مبينة

ببد الحرو الب رد ، ناد ق مل هي  الجمبية الب مة ني نشر الديماراطيةنش ط  تزايدولاد        
ولجنة حاوق الإنس ن بتوضيح مفاور الديماراطية الذي يريده الا نون الدولي الجديد، من  لال 
نح  الديماراطية من منظور حاوق الإنس ن،  بر مجمو ة من الارارال التي تادف إل  

والمس رال والمؤسس ل لإرس   الديماراطية من  لال إط ر توضيح مفاوما ، وبي ن المب دئ 
داري منظر  .ق نوني وا 

وقد تأثرل مداولال الجمبية الب مة واللجنة، ب لمداولال التي تمل ني المؤتمرال الدولية        
التي  ادل ني الأ ير  ومهم  المؤتمر الب لمي لحاوق الإنس ن، والمؤتمرال الدولية للديماراطية 

ر، والذي عدر  نه مشروع 1997مكبر مؤتمر دولي للديماراطية ني الا هر   مهما لدان  د  ب
تبريف محدد للديماراطية، بل ورد الن  ني  بطلر يوالذي الإ لان الب لمي للديماراطية، 

و ن عره  ني الجز  الأول، حيث ن   ل  من الديماراطية هي مبدم مبترف به  مفاوما  الب ر
  هدف ياور  ل  الاير المشتركة لكل الشبوو وهي الحق الأس سي للمواطن،   لميً ، كم  منا

                                                           
 - بطرس بطرس غالي، حقوق الانسان والامم المتحدة، المرجع السابق.

280
  

281
- Human Rights and Democracy, Available at the wwebsite : 

http://www.un.org/en/globalissues/democracy/  
.664خليل فاضل، سيكولوجية الارهاب السياسي، المرجع السابق، ص   -

282
  

http://www.un.org/ar/documents/charter/
http://www.un.org/ar/documents/charter/
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml
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تجرى مم رسته ني من م من الحرية والمس وا  والشف نية والمساولية مع احترار تبدد الآرا  للع لح 
تاور الديماراطية  ل  سي د  الا نون ومب شر  حاوق الإنس ن ن  بلد ديماراط  ومن  الب ر،

  283.الا نون والجميع متس وون مم مهحيث لا محد نوق 

الذي انباد ني سبتمبر  مؤتمر الامة الب لمي اد مكدل الدول الأ ض   من جديد نيلو        
من "الديماراطية تشكل قيمة   لمية تستند إل  إراد  الشبوو المبرو  نا  بحرية نيم   ،2005

يتعل ب لبل ني نظما  السي سية والاقتع دية والاجتم  ية والثا نية، نضلًا  ن مش ركتا  الك ملة 
 284".ني ك نة جوانو حي تا 

 

 :بين الديمقراطية و حقوق الانسان تلازم العلاقة -

الباد  ، و المذكور  ب لتفعيل نيالإ لان الب لمي لحاوق الإنس ن الوارد  ني الايرتبتبر        
مكرسة لمجمو ة من حاوق الإنس ن والحري ل المدنية ، الدولي ال    ب لحاوق المدنية والسي سية

  285.التي من شأنا  من تس ند الديماراطي ل الا دنة

 1999،286وربم  تجدر الاش ر  ال  ان لجنة الامر المتحد  لحاوق الانس ن اعدرل سنة        
تس ؤل ولاد ق مل ب لمب در  بطرح قير الديماراطية والحاوق المتفر ة  نا ،  رس  يتضمن ا قرار

  287. لحق ني الديماراطيةترقية هذا المبدم وتسميته ب امك نية حول م  اذا ك ن هن ك

 الإنس نحاوق  قراري لجنة  الترابط بين الديماراطية وحاوق الإنس ن نيويظار        
التدابير التشريبية والمؤسسية والبملية الا مة من مجل ب لتحديد ني  ،46/2002 و 2000/47

 :م لنل اللجنة المب دئ الت لية بوعفا  من البن عر الأس سية للديماراطيةحيث د ر الديماراطية 

                                                           
، متوفر على الموقع الالكتروني:1997الاعلان العالمي للديمقراطية الصادر سنة مشروع  -283  

http://www.shams-pal.org/pages/arabic/internationalLaws/democcraceProject.aspx 
284

- Democracy and United Nations, Available at the wwebsite : 
 http://www.un.org/en/globalissues/democracy/  
285

 - Human Rights and Democracy, Available at the wwebsite : 
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/ 

تحت رقم تسجيل : 57/1999جنة حقوق الانسان رقم لقرار  -286  

Un.doc.E/cn.4/1999/sr.57  du 27 Avril 1999 
287

- Gregory H Fox and Brad R Roth, Democracy and International Law, Revew of International Studies, British 
International studies Association, 2001, 27, p 326. 

http://www.un.org/arabic/summit2005/
http://www.un.org/arabic/summit2005/
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.un.org/ar/documents/udhr/
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://www.un.org/ar/events/motherlanguageday/pdf/ccpr.pdf
http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=CCPR/C/21/Rev.1/Add.7&Lang=A
http://ap.ohchr.org/documents/E/CHR/resolutions/E-CN_4-RES-2000-47.doc
http://www.shams-pal.org/pages/arabic/internationalLaws/democcraceProject.aspx
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml
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 ،احترار حاوق الإنس ن والحري ل الأس سية  -
 ،حرية الانضم ر للجمبي ل  -
 ،حرية التببير والرمي -
تنظير انت  ب ل دورية حر  نزياة  ل  مس ة الاقتراع الب ر والتعويل السري تببيراً  ن  -

 ،إراد  الشبو 
 ،إيج د نظ ر لتبددية الأحزاو السي سية والمنظم ل  -
 ،الفعل بين السلط ل   -
 ،استالال الاض     -
 ،تونير الشف نية والمس  لة ني الإدار  الب مة   -
  288.تاياة وس اط للإ لار تتسر ب لحرية والاستالال والتبددية -

 ل  من  58مؤتمر الامة ني الفار  ة لالوثياة ال ت مي شددل وني هذا العدد          
"الديماراطية والتنمية واحترار حاوق الإنس ن وحري ته الأس سية تتسر ب لترابط والتب ضد"، كم  منا  
قد مش رل إل  من "الديماراطي ل تتا سر ملامح مشتركة، ومع هذا، نإنه لا يوجد نموذج وحيد 

  ني الحكومة، وهيا ل عنع   تمثيل المرمللديماراطية." قرر الدول الأ ض    ل  تشجيع زي د
 289.، بم  ني ذلك ضم ن لتك نؤ الفر  ني المش ركة الك ملة ني البملية السي سيةرالارا

ا تمد مجلة حاوق الإنس ن )الذي  لف لجنة حاوق الإنس ن الس باة(، منذ إنش اه ني         
ة بين المترابطة والمتدا م،  دداً من الارارال سلط نيا  الضو   ل  البلاقة 2006  ر 

بشأن  19/36 وتتضمن الأمثلة الحديثة ني هذا العدد الارار ،الديماراطية وحاوق الإنس ن
و ملًا باذا الارار، نشرل المفوضية الس مية لحاوق  ،ن"والديماراطية وسي د  الا نو "حاوق الإنس ن 

الإنس ن، ب لتش ور مع الدول والمؤسس ل الوطنية لحاوق الإنس ن والمجتمع المدني والايا ل 
 ن التحدي ل والدروة المستف د   دراسة الحكومية الدولية ذال العلة والمنظم ل الدولية المبنية،

      ومنضل المم رس ل ني مج ل ضم ن الديماراطية وسي د  الا نون من منظور حاوق الإنس ن. 

                                                           
288

- Human Rights and Democracy, Available at the wwebsite : 
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/ 
289

- Democracy and United Nations, Available at the wwebsite : 
 http://www.un.org/en/globalissues/democracy/ 

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/19/36
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/29
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/22/29
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml
http://www.un.org/en/globalissues/democracy/human_rights.shtml


149 
 

 نا ش  ،2013 جوانوب لاستن د إل  هذه الدراسة، نظمل المفوضية الس مية لحاوق الإنس ن، ني 
  290.بشأن هذه المس ال، بمش ركة  برا  دوليين

 :تأكيد الإعلان العالمي والعهدين الدوليين على أهمية الديمقراطية -

قد مش ر  ،ر1948يتفق الفاه  ل  من الإ لان الب لمي لحاوق الإنس ن، الع در   ر          
إل  الديماراطية ب  تب ره  من حاوق الإنس ن و لاد ج   الإ لان استن داً إل  نعو  الميث ق، 

مهر الحاوق الأس سية للإنس ن، وماد الطريق ن   ل  ( حيث 56،  55و  عة الم دتين )
    291.للبديد من الوث اق الدولية المتبلاة بحاوق الإنس ن

 ل  الركن الأس سي ني نارتا  الث نية من الإ لان  الث لثة د  نعل الم ني هذا الاط ر،       
، ووسيلة مم رستا ، نورد نيا  من "إراد  الشبو هي مس ة سلطة مية حكومة ، ومن ةللديماراطي

هذه الإراد  الشببية يتر التببير  نا  من  لال انت  ب ل دورية، وحاياية استن داً إل  حق الاقتراع 
لتعويل الحر والتي تجري  ن طريق الاقتراع السري، مو من  لال إجرا ال االب ر والمتس وي، 

 .المتس وي"

    ب لحاوق المدنية  1966من الباد الدولي   ر  (25كم  نعل الم د  )     
 ل  منه "لكل مواطن وبدون تمييز من مي نوع ك ن ك لبرق واللون والجنة واللغة  ،والسي سية

المش ركة ني إدار  الشاون الب مة ني  الحق ني إت حة الفرعة له ني ة،والدين والآرا  السي سي
ني انت  ب ل حق الترشيح ، كم  يممثلين ني بيين م ت رين بحريةبلده ، مب شر  مو من  لال 

دورية حاياة تجري  ل  مس ة حق الاقتراع الب ر والمتس وي تباد بطرياة الاقتراع السري 
حرية التببير ني الم د  كم  تطرق الباد ال  ."إراد  الن  بينالذي يضمن التببير الحر  ن 

ي حرية تكوين الجمبي ل مع آ رين الحق ن، و 21الحق ني التجمع السلمي ني الم د  و ،19
إل  الديماراطية، كحق دولي ملزر تلزر الدول  ب لاش ر  الباد الأولق ر  حيث، 22ني الم د  

 .بكف لته

 

                                                           
290- Office of the High Commissionner for Human Rights, Rules of Law, Democracy and Human Rights, 
available at the official website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/RuleOfLaw/Pages/Democracy.aspx 

.541، ص2007عماد الدين عطا الله، التدخل الانساني، دار النهظة العربية، القاهرة،  -
291

  

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/54
http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/24/54
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 :للمساعدة في التحول والانتقال الديمقراطي الدولي التدخل: الفرع الثاني        
 

هن ك جدل كبير حول م  اذا ك ن حق التد ل من اجل الديماراطية موجود ار لا، ناد          
يذهو الرمي الغ لو ان هذا الحق موجود ني ح لة ا  د  تثبيل حكومة ديماراطية استلمل الحكر 

ارس   حكومة لر تكن موجود  اعلا، وث ني  التد ل النزيه  نتيجة لانت  ب ل حر  ونزياة ولية
  292يكون انفرادي ومستال  ن طريق تبنيه من طرف مجلة الامن الدولي.

من قبل دولة  و جواز التد ل البسكري الانفرادي، وهاببدويذهو ببض الفاه إل  منح           
م  لفرض الديماراطية، مو حم يتا ، وا   د  تنعيو الحكومة الشر ية ولا يتب رض ذلك مع 

  293الميث ق مو مب دئ الأمر المتحد .

هذا الفرع ال  التد ل من مجل ارس   الديماراطية  ل  ضو  قضيتين  وسنتطرق ني          
 الكونغو الديماراطية .وهم  التد ل الدولي ني ه ييتي والتد ل الدولي ني 

 

 :تييتدخل مجلس الامن في هاي -

 - " "ارتيسيد ت ريخ الاط حة ب لراي، 1991سبتمبر  29تبود الازمة الا ييتية ال            
B.Artiside-  سببة اشار ناط  ن طريق انالاو  سكري، ومعبحل    المنت و منذ 

البسكري باي د  الجنرال النظ ر من طرف  de factoتسير    الا ييتية الحكومة 
حيث شادل تلك 294 ،"والذي امر باتل كل متب ع الراية الس بق "ارتسيد -—Cedras"سيدراة"

الحابة انتا ك ل  طير  لحاوق الانس ن  ل  م  لاق ه متب ع الراية الس بق من تبذيو وتاتيل م  
    295.الدومينيك وريةمدى بنزوح آلاف الا ييتيين ال  الولاي ل المتحد  الامريكية و جما

                                                           
292

- Malvina Helberstan, Intervention in Support of Democracy, The Copenhagen Document, Harvard 
International Law Journal, Volume 34, N1, 1993, pp 171-172. 
293

 - Malvina Helberstan, Intervention in Support of Democracy,Ibid, p 520. 
يتضمن التنديد بالحدث الخطير  1080الامريكية سريعة جراء هذا الوضع، حيث اصدرت قرارا تحت رقم كانت ردة فعل منظمة الدول  -294

  الذي حصل في هايتي، والذي شكل عنفا مفاجئا نتيجة انقطاع الممارسة الشرعية للحكم من طرف الحكومة الديمقراطية لهذا البلد.
.496-495العالمي الجديد، المرجع السابق، ص ص  حسام هنداوي، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء النظام -

295
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، 1991اكتوبر  11بت ريخ  قرارو ل  اثر ذلك اعدرل الجمبية الب مة للامر المتحد         
مكدل نيا   ل   زما   ل  تنظير ود ر احترار حاوق الانس ن، حيث تميزل اللااحة بربطا  بين 
احترار حاوق الانس ن والديماراطية،  كذلك ماد هذا الطريق لتد ل مجلة الامن ب ت  ذ مجمو ة 

مهما   اراطية ني ه ييتيمن اللوااح ني اط ر الفعل الس بع من الميث ق بادف استب د  الديم
التي ا رو نيا   ن قلق ازا  الازمة  1993،296 جوان 16ني  الع در 841رقر  ارارال

 ن واحد تاديدا للسلر والامن الدوليين.ب ني منا  ه ييتي والتي تشكل ني آالانس نية التي ت

سنة  940تدهور الوضع الانس ني، تد ل مجلة الامن ب عدار اللااحة رقر ونتيجة ل       
الذي امتد ببد ذلك ال  الج نو ني ه يتي  والتي اكد نيا   ل   طور  الوضع  1994،297

للحري ل المدنية المرتكبة من طرف حكومة النالابيين الانس ني، وب ل عو  ال رق المستمر 
  298البسكريين.

ب ستبم ل الاو  ونسح هذا الوضع المج ل للولاي ل المتحد  الامريكية ب لتد ل والتاديد         
ولاد اكدل الولاي ل المتحد   التي ا تبرتا  غير شر ية لا  د  الديماراطية للحكومة الا يتية

الامريكية ان الادف من التد ل ني ه يتي هو "منح ا  د  سلطة مم رسة السي د  ال  من 
يتي نتيجة ومب ح مجلة الامن التد ل البسكري ني ه ي ،يملكونا  شر   وهر الا يتيون انفسار"

، 1994تدهور الوضع، ونتج  ن ذلك  ود  الراية الس بق "ارتيسيد" ال  الحكر ني اكتوبر 
قد تحل بمجرد ا  د  تنعيو الراية الس بق ني حيث ك ن المجتمع الدولي يبتبر ان المشكلة 

 299الحكر ولكن النزاع استمر.

ارتسيد" تاليل  دد البسكريين المن رطين وازداد الوضع سو ا لم  قرر الراية الا يتي "           
 سكري نتيجة الثال الذي ك ن  ل   1500ال   8000من  FADH ني الاوال البسكرية لا يتي

                                                           
S/RES/841(1993) ، 1993جوان  16الصادر بتاريخ  841قرار مجلس الامن رقم  - 

296
  

S/RES/940(1994) ،1994جويلية 31الصادر بتاريخ  940قرار مجلس الامن رقم  - 
297

  
ة السياسية، وأضاف:أ. خلفان كريم، مداخلة بعنوان: التدخل من أجل اقرار الديمقراطية: مظهر من مظاهر العولم -298  

عبرت حكومة كوبا صراحة عن معارضتها للتدخل العسكري في هايتي، واعتبرت ان القرارات بهذه الصفة والطبيعة تتجاوز اختصاص مجلس 
لم والامن الامن طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، الذس لا يسمح بممارسة هذه السلطات الا في حالة التهديد الواضح والصريح للس

  الدوليين.
هناك حالات يجوز التدخل فيها مدنيا وسياسيا لانقاذ الاشخاص المعرضين للخطر، وأن مثل هذا التدخل لا يتناقض وقواعد القانون الدولي،  -299

ادريس، مبدأ عدم التدخل  نتيجة العمل وفق اطار أحكام الامم المتحدة، وهذا النوع من التدخل لا يشكل خطر على سيادة الدولة، انظر د.بوكرا

.312،313في القانون الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص ص    

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
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تر حل الاوال البسكرية الا يتية نا اي ، لر يتمكن  1995  تق ميزانية الدولة، وني سنة 
مانية نا موا ب نتف ضة ضد الراية البسكريين الذين تر تسريحار من ايج د  مل ود ولار الحي   ال

 "ارتيسيد" ادل ال  تكوين قو  مسلحة مض د  لاوال الراية.

اعبحل كل الاطراف ني نزاع و الذي اشتد  ند ا  د  انت  و الراية "ارتيسيد" سنة           
، وقرر المب رضون له  در حت  يبا  ني سد  الحكر الرا سية واتا مه بزوير الانت  ب ل  2000

واشتد الوضع الانس ني مر  ا رى و  دل م تلف المجمو  ل  300الا تراف ب لشر ية الرا سية،
ه قبل ه الدولة ال  الوضع الذي ك نل  ليالمتن ز ة ال  الاقتت ل والعراع نيم  بينا  لتبود هذ

تأزر الوضع ال  ان قرر الراية "ارتيسيد" ولاد تواعل  1994،301تد ل مجلة الامن سنة 
  2004.302نيفري  29ني الاستا لة 

من الح لة ني ه يتي استمرل ني من تشكل تاديدا للسلار   مجلة الامن حدد ذلكببد           
والأمن الدوليين ني المنطاة، وبماتض  الفعل الس بع من يث ق الأمر المتحد ، قرر مجلة 

الاستارار  ينشع ببثة الأمر المتحد  لتحايق من 2004،303مبريل  30ني  1542باراره رقر  الأمن
، وطلو ب ن تنُال السلطة من بادف د ر الانتا ل ال  الديماراطية (MINUSTAH) ني ه يتي

، إل  2004، والتي  ولا  مجلة الأمن ني نبراير  (MIF)الاو  المؤقتة المتبدد  الجنسي ل
 .2004 جوانالببثة ني مول 

والتي وعفا  مجلة الامن بأنا   2006نيفري  07تر تنظير انت  ب ل را سية ني            
ومنه يبتبر الوضع ني ح جة ال  د ر للمؤسس ل الديماراطية وان  304جرل ني ظروف   دية،

  305دولة الا نون واحترار حاوق الانس ن هي المكون ل الاس سية لكل مجتمع ديماراطي.

وني  ت ر تبرضن  لازمة ه يتي ق ل الفايه "م ريو ب ت تي" بأن "الازمة الا يتية دنبل            
          لام ر ومن الدول التي تس ند هذه الفكر  تنتمي ال  الشم ل والجنوو بفكر  التد ل الديماراطي ال  ا

                                                           
.499-498حسام هنداوي، حدود سلطات مجلس الامن في ضوء النظام العالمي الجديد، المرجع السابق، ص ص  -

300
  

العولمة السياسية.أ. خلفان كريم، مداخلة بعنوان: التدخل من أجل اقرار الديمقراطية: مظهر من مظاهر  -
 301

  
قبل مغدرة الرئيس )ارتيسيد( الرئاسة، بعث برسالة الى سفارة الولايات المتحد الامريكية، يشرح فيها اسباب استقالته، والتي كانت حسب  -302

  قوله لتجنيب حمام الدم في هاييتي.
S/RES/1542(2004) ،2004ابريل  30الصادر بتاريخ  1542قرار مجلس الامن رقم  - 

303
  

أ. خلفان كريم، مداخلة بعنوان: التدخل من أجل اقرار الديمقراطية: مظهر من مظاهر العولمة السياسية. -
 304

  
 S/RES/1658(2006) 2006فيفري  14الصادر بتاريخ  1658قرار مجلس الامن رقم  - 

305
  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1542(2004)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1542(2004)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
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مم  الدول الا رى التي رنضل الفكر  ناي بلا شك من الدول الدكت تورية، ومن مبدم  در التد ل 
اعبح الآن يحمي الانظمة ني الدول العغير  وهو ملجأ هذه الدول حين تريد ا ض ع شبوبا  

  306او نفي المب رضين لا ".وتبذيو مثافيا  
 

 تدخل مجلس الامن في الكونغو الديمقراطية:-

حيث وقبل مج زر واب د  جم  ية ني  1994تبود مزمة الكونغو الديماراطية ال  سنة            
الف رواندي من قبيلة الاوتو ال  شرق الكونغو الديماراطية  200رواندا وهروو حوالي مليون و 

ياطنا  البرق التوتسي وغيرهر من الا راق، ولاد شاد البلد وحرك ل تمرد مد مة )الزااير س با (، 
 من طرف الدول المج ور  وهي رواندا واوغندا، م  ادى ال  مج زر رهيبة بين اطراف النزاع.

بين جماورية الكونغو  1999 جويليةتوقيع اتف ق لوس ك  لوقف إطلاق الن ر ني  لادو           
حيث وزمب بوي، ون ميبي ( الديماراطية و مة من دول المنطاة وهي )منغولا، وموغندا، ورواندا، 

 مجلة الأمن ببثة منظمة الأمر المتحد  ني جماورية الكونغو الديماراطية  منشأ
(MONUSCO) للت طيط لمراقبة وقف  1999،307نونمبر  30المؤرم  1279قراره بموجو

ق مة الاتع لال مع جميع الأطراف ني اتف ق وقف إطلاق  إطلاق الن ر ونض اشتب ك الاوال وا 
مة الأمر المتحد  الن ر ثر وسع المجلة لاحا ، ني سلسلة من الارارال، من ولاية ببثة مراقبي منظ

ني الكونغو لتشمل الإشراف  ل  تنفيذ اتف ق وقف إطلاق الن ر وكلفا  ب لاضطلاع بما ر 
  308.إض نية متبدد  ذال علة بذلك

وبسبو اناي ر المؤسس ل الدستورية  والشر ية ني هذا البلد، حعل نزاع كبير بين          
الحكر، م   لف وضب  انس ني  ك رثي، وقد تد ل الجم   ل المسلحة التي ارادل الاستيلا   ل  

والتي ندد نيا  بتعرف الجم   ل  1616مجلة الامن  ل  ا ا و ذلك واعدر اللااحة 
 المسلحة والميليشي ل وح لة اللاممن ني المنطاة، ومن الوضع يشكل تاديد للسلر والامن الدوليين.

                                                           
لمة السياسية، نقلا عن:أ. خلفان كريم، مداخلة بعنوان: التدخل من أجل اقرار الديمقراطية: مظهر من مظاهر العو -306   

Mario Battati, le droit d’ingérence, mutation de l’ordre international, édition Odile Jacob, Paris 1996, p 256.  
S/RES/1279(1999)  1999نوفمبر  30الصادر بتاريخ  1279مجلس الامن رقم قرار  -
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308
- MONUSCO, United Nations Organisation Stabilisation Mission in the Democratic Republic of Congo, 

available at the official website: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/  

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1279%281999%29
http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/1044(1996)
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الراية جوزيف ك بيلا هو الف از.  إ لان وتر ،2006 جويلية ني ني البلد وُ ادل انت  ب ل 
ومثلل البملية الانت  بية برمتا  إحدى  ملي ل التعويل الأكثر تبايدا التي س  دل الأمر 

ظلل ببثة مراقبي منظمة الأمر المتحد  ني الكونغو ني الميدان  ، حيث المتحد  ني تنظيما 
ولاد اكد مجلة   309،بلاة بسي د  الا نونوواعلل تنفيذ الما ر المتبدد  السي سية والبسكرية والمت

ل  اهمية الانت  ب ل كأدا  لارس   السلر والاستارار  ل  ا 1671،310الامن ني اللااحة رقر 
  المدى الببيد وارس   دولة الا نون والديماراطية ني هذا البلد.

،1925قراره ، غيّر مجلة الأمن بموجو 2010 الاول من جويليةوني         
311

اسر ببثة  
منظمة الأمر المتحد  ني جماورية الكونغو الديماراطية ليعبح ببثة منظمة الأمر المتحد  لتحايق 

 .المرحلة الجديد  التي وعل إليا  البلد الاستارار ني جماورية الكونغو الديماراطية ليبكة

تمديد ولاية  لمتضمنا 2147،312مجلة الأمن  قراره اعدر  2014م رة  28وني         
، حيث يمكنن  الاول بأن هذه الببثة ني جماورية الكونغو الديماراطية ولوا  التد ل الت بع لا 
طريق ملاحظة ومراقبة سير الببثة ق مل ب لمس  د  ني تنظير انت  ب ل حر  ونزياة  ن 
 313الانت  ب ل وتطبيق الاوا د ال  عة ب سترج ع ود ر الديماراطية.

وتبد الديماراطية اليور   مل استارار  بر الب لر كم  تبد شرط اس سي لتحايق السلر         
ق والامن الدا لي والدولي، واعبح التد ل لاقرار الديماراطية سبيلا ينتاجه مجلة الامن لتحاي

  314مامته الاس سية وهي حفظ السلر والامن الدوليين.

 

 

 

                                                           
309

- MONUSCO, United Nations Organisation Stabilisation Mission in the Democratic Republic of Congo, 
available at the official website: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/ 

S/RES/1671(2006)  2006ابريل  25الصادر بتاريخ  1671قرار مجلس الامن رقم  -
310

  
S/RES/1925(2010)  2010مايو  28الصادر بتاريخ  1925قرار مجلس الامن رقم  -

311
  

S/RES/2147(2014)  2014مارس  28الصادر بتاريخ   2147قرار مجلس الامن رقم  -
312

  
313

- MONUSCO, United Nations Organisation Stabilisation Mission in the Democratic Republic of Congo, 
available at the official website: http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/monusco/ 

أ. خلفان كريم، مداخلة بعنوان: التدخل من أجل اقرار الديمقراطية: مظهر من مظاهر العولمة السياسية. -
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 : الخاتمة

الوطنية شرطً  ضروريً  من مجل السي د  لاد معبحل التضحية بجز  من حاوق                 
ذا ك ن حسن سير البلاق ل الدولية يتطلو استمرار الدولة نفسا  واستمرار الجم  ة  الدولية، وا 

نإن الا تراف بمنطاة  وضع حد ن عل بين الحاوق الوطنية والحاوق الدولية منبً  للتن قض،
الحاوق الوطنية م ذل تنحسر لع لح منطاة الحاوق الدولية، التي م ذل تتسع تدريجيً  بسبو 

لية للتد ل ني منطاة العلاحية الوطنية حف ظً  الا تب رال التي م ذل تضغط  ل  الجم  ة الدو 
ب تج هين: الأول اتس ع نط ق الحاوق التد ل  ل  معلحة السلار الدولي، وقد ظارل نتيجة هذا 

ضييق المطرد لنط ق الحاوق الدولية الذي يبن  النمو التدريجي للسي د  الدولية، والث ني الت
انبكسل التطورال الاجتم  ية  حيث، الدا لية بم  يبن  الا تف   التدريجي للسي د  الوطنية

الدولية  ل  تطور مفاور السي د ، ن لانتا ل من البزلة إل  ح لة التض من، الذي م ذ يظار ني 
المتزايد ، وهي ني مبظما  شكل  لاق ل تب ون بين الدول لمواجاة الح ج ل والمع لح الوطنية 

ذال ط بع اقتع دي، مدى إل  قي ر نظ ر الا تم د المتب دل الذي م ذل نيه كل دولة  ل  نفسا  
المس همة ني تحايق مع لح المجمو ة الدولية، وهو م  لا يتر إلا ب لا تراف بحد مدني من 

الجديد  للنظ ر الدولي الضوابط الضرورية لاستمرار سلامة البلاق ل الدولية،وهذه المبطي ل 
الوطنية المطلاة بحيث يتر الت لي  ن ببض الحاوق السي دية السي د   ملل  ل  ترويض مفاور 

 .وناً  لم  يتطلبه الع لح الب ر الدولي

 ملا غير مشروع ونق محك ر  نيم  مض  ك ن التد ل الانفرادي للدول ولاد               
غ لب  م  ك ن هذا النوع من التد ل يا بل ب ستنك ر دولي نتيجة الا لال الذي و الا نون الدولي، 

يشكل حجر التد ل ورغر من مبدم  در  ب لنظ ر الدولي الذي  بر  نه ني ميث ق الامر المتحد ،
الزاوية ني البلاق ل الدولية، نإن المم رس ل الدولية تكشف  ن  در تايد الدولة ني سي ستا  

لحة، إذا اتفق مع مع لحا  الدولية، وتستنكره إذا لر يكن لا  نيه معالتد ل ال  رجية، ناي تبرر 
ذا ك نل الدول الاشتراكية والن مية قد تمسكل بمبدم  در  وبذلك تبرض هذا المبدم للاهتزاز، وا 

ب  تب ره مبدم   مً  وج مداً يشمل جميع الدول بغض النظر  ن طبيبة النظ ر السي سي التد ل 
والاقتع دي الا ار نيا ، ومنه لا يابل مية استثن   حت  لو ك ن الأمر متبلا  بحم ية حاوق 

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6250
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ب  تب ر مي سلوك دولي لايلتزر باذا المبدم يبن  توجيه مس ر مبين للدولة المبنية الإنس ن، 
لوو محدد  ليا ، هو م يبد انتا كً  لسي دتا . نإن الدول الغربية تمسكل ب لتفسير ونرض مس

المرن لمبدم  در التد ل، ب  تب ر من للدول والمنظم ل الدولية الحق ني حم ية حاوق الإنس ن 
ني مية دولة م رى، لأنا  تار الإنس نية جمب   وتفرض واجبً   ل  الدول بحم يتا  بغض النظر 

 . ر الا نوني الذي ينتمي إليه الإنس ن بجنسيته ن النظ

من  لال ربط ح لال  ، وذلكالشر ية العبغةالتد ل الدولي يكتسي  معبح ت ليوب ل            
شاد المجتمع الدولي تطورا ملحوظ  ني ببض  نادبضرورال حفظ السلر والأمن الدوليين، التد ل 
مدى تب ظر الاهتم ر الدولي ناد والمب دئ التي ك نل ب لامة الاريو محل حفظ واحترار،  المف هير

بحاوق الإنس ن وا راجه من الحدود الوطنية ال  الشس  ة الدولية ال  ت كل مبدم  در التد ل ني 
ني المج لال العن  ية والزرا ية الشؤون الدا لية للدول، كم  ادى تطور البلاق ل الدولية 

ثا نية والتكنولوجية ال  تفبيل الانواع الا رى من التد لال الغير  سكرية، والتي تؤدي كلا  وال
   عة ال  احداث نفة الآث ر، وهي التالي  و الانا   من سي د  الدول لع لح هذه البلاق ل

   مة. لع لح محك ر الا نون الدوليو 

نظير البلاق ل الدولية ورسوم مبدم در جواز ورغر تطور الاوانين الوطنية والدولية وت             
دقيق للفعل بين المج ل  التد ل بموجو الاتف قي ل والمب هدال إلا ان  در وجود مبي ر

مم  يبق  در  ،المحفوظ للدول ومس ال الا تع   الدولي يثير الكثير من المن ز  ل بين الدول
غط   حفظ السلر تحل التد ل  م رةي  ملي ً و  ،التد ل منعوعً   ليه ني المواثيق والتشريب ل

توسع وتنوع  بسبو معبحل السي د  الوطنية تتض  ل شيا  نشيا ونتيجة لذلك  ،والامن الدوليين
التد ل ال   الدن ع الشر ي التد ل بغرضو  غراض انس نيةلا التد ل  سكري  التد ل الدولي من
 .ني و    حفظ السلر والامن الدوليينلارس   مب دئ الديماراطية وكلا  تعو و  لمك نحة الاره و

النتيجة المنطاية  ل  توسيع مجلة الأمن ني مفاور تاديد السلر والأمن هي زي د  قدر  ان 
مجلة الأمن  ل  التد ل وهي نتيجة لية من ورااا  إلا هدن  واحدا هو إطلاق يد مجلة الأمن 

 وبأي كيفية ش  ، ولذلك مث رل  ني التد ل بمب ونة وتوجيه من الدول الكبرى ني مي وقل ش  
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تد لال المجلة ني شم ل البراق وليبي  والعوم ل والبوسنة والارسك وه ييتي، ومن ببد ني نتح 
سا ط نظ ر الحكر نيه واحتلال  الب و مم ر الولاي ل المتحد  وحلف اا  للتد ل ني الشؤون البراقية وا 

المنظمة الدولية و ل  الأ   مجلة الأمن ك مل مراضيه البديد من التس ؤلال حول مدى حرية 
ح ولن  تادير ببض ، لذلك ني التد ل ني شؤون الدول تحل شب ر حفظ السلر والأمن الدوليين

الاقتراح ل ت   منظمة الامر المتحد    مة ومجلة الامن   عة، كونه المكلف بحفظ السلر 
 والامن الدوليين، وهي ك لت لي: 

، وس ال الدبلوم سية الوق اية لحل المن ز  ل الدوليةالاست دار  ضرور  تفبيل وتوسيع -
  عة ني م  يتبلق ب لوي طة الدولية والمس  ي الحميد  وغيره  من الا راف الدبلوم سية 

 الدولية 
ا  د  النظر ني هيكلة و سير مجلة الامن ،   عة نيم  ي   طرياة استبم ل حق  -

ظر ني الدول ال مة، كم  ناترح ا  د  النبل المم رة من قرنع الاحتك ر  الفيتو و
و بروز ببض الكثير من الدول الف  لة  طورلبضوية الداامة ني المجلة نظرا لتا

 ني الس حة الدولية. والاستراتيجية معبح لا  وزنا  
الاس سية، ووضع حد لاضطا د  ضرور  التوسع ني احترار حاوق الإنس ن وحري ته -

الجاود لضم ن  در الوقوع ني جراار   ن  منا  الانس ن وبذل المزيد من الشبوو 
 طويلا.

،  ن طريق وضع  طط تنمية تفبيل التب ون بين الأمر المتحد  والمنظم ل الإقليمية -
 مشتركة.

 .حديث نظ ر الأمر المتحد  ني المج لال الاقتع دية والاجتم  ية ت -
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لخصم  

، فان تطور ةالدولة على شعبها واقليمها مطلق مرت السيادة بمراحل متعددة، فبعد ان كان نطاق سيادة

العلاقات الدولية على مر الزمن حمل معه تعديلا على هذا النطاق بصورة تدريجية. ان السيادة الوطنية 

في الوقت الراهن اهتزت، بفعل تطور نوع العلاقات الدولية التي اصبحت قائمة على التعاون الدولي، 

ابرمت في هذا الاطار  الى نوع من التدخل في سيادة الدول تحت غطاء ولقد اسفرت المعاهدات التي 

  .مكافحة الارهاب او ارساء الديمقراطية او لاسباب تقليدية منها كحماية حقوق الانسان

 الكلمات المفتاحية

ارساء  –الارهاب  -حقوق الانسان –الاتفاقيات الدولية  -سيادة نسبية –السيادة  –التدخل الدولي 

حفظ  -مسؤولية الحماية -القانون الدولي الانساني -التعاون الدولي –العلاقات الدولية  –مقراطية الدي

 السلم والامن الدوليين

Résumé 

La souveraineté de l’Etat a connu différents étapes, Après que la portée de la souveraineté de 

l’États sur son peuple et son territoire, était absolue. L'évolution des relations internationales 

au fil du temps, a emporté avec elle, un amendement à cette échelle  progressivement,  La 

souveraineté nationale pour le moment a été ébranlée, en raison de l'évolution de la nature 

des relations internationales  basées de la coopération internationale. Les conventions 

conclus dans ce cadre ont  abouti à un type d'ingérence dans la souveraineté des États sous 

couvert de plusieurs facteurs tels que, la lutte contre le terrorisme, la démocratisation ou 

pour des raison traditionnelles comme la protection des droits de l'homme. 

Mots clés 

Ingérence – souveraineté –souveraineté  limitée- traités internationales - droit de l’homme-

terrorisme-restaurer la démocratie-relations internationales-coopérations internationales- 

droit international humanitaire– responsabilité de protéger-  le maintien de la paix et de la 

sécurité 

Abstract 

The sovereignty of the state has experienced different steps. After the scope of the 

sovereignty of the States on its people and its territory was absolute. The evolution of 

international relations over time, brought with her, an amendment to level gradually, 

National sovereignty for the moment has been shaken because of the changing nature of 

international relations based on international cooperation. the treaties concluded in this 

framework have resulted a sort of interference in the sovereignty of States under cover of 

several factors such as the fight against terrorism, democratization or traditional reasons as 

the protection of human rights. 
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